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 :مــــــــقدمة

 ،تح السوبل تعتبر التنمية الاقتصادية الهدف المنشوود موق قبول دول دول العوالت والتوي تسوعح يلوح ت قيقو  بشو

 يو  ارتو م مجموعووة موق الودول يلووح ،غيور يق ذو ا الطورم لووت تخورن عوق منهجويق اقتصووادييق رئيسوييق 

لوة سو ا  الدوت قيق التنمية الاقتصادية لا يمدق أق يتت يلا عق طريق فتح الأسوام وت رير الاسوتممار وان

ية لا الاقتصواد  في  يق أق مجموعوة أخورم موق الودول ارتو م أق  ت قيوق التنميوة ،مق ال قل الاقتصادي 

لاقتصوادي يمدق أق يتت يلا مق خلال تدريس المساواة بيق مختلف أفوراد المجتموو واق الدولوة ذوي العووق ا

 لة عق ت قيق التنمية الاقتصادية .ؤوالو يد في المجال الاقتصادي وذي المس

 ي لتقنوي والواوالتقدت النامية بيق مطرقة ال اجة لل صول علح الموارد المالية  دولوبيق ذ ا و اك بقيم ال

أصوب م  لا ي تي يلا عق طريق ت رير الاقتصاد . وبويق سونداق التخووف موق اتسواذ نلوو  الرأسومالية التوي

ح ذي الم رك ال قيوق للمنووموة العالميوة و لوك عوق طريوق الشوردام الدبورم التوي تموارس سويطرتها علو

مووال مصوونعة مالدوة لورأس ال دوللوح  يوو  انقسوت العوالت ي ،اقتصواد معووت الودول عووق طريوق الاسوتممارام 

لووح يناميووة توووفر وووروف الاسووتممار وب اجووة ماسووة  دولو ،والخبوورة والتدنولوجيووا فووي مختلووف المجووالام 

ولي لتعواوق الودااقتنعم معوت الدول ب ق ت قيق التنميوة يمور  تموا عبور  ،أموال التدنولوجيا لت قيق التنمية 

تممار مصونعة موق اجول ييجواد أسووام لاسو دولا ساد التنافس بيق نومق ذ،في يطار نوات اقتصادي عالمي 

لأمووال افيموا بويق الودول الناميوة موق اجول تووفير أ سوق الووروف لجلو   أيضوادموا سواد التنوافس  ،أموالها 

 الأجنبية .

ديود الع تي تواج النامية ال لدولل لك تعتبر الاستممارام الأجنبية مصدرا أساسيا للأموال والتدنولوجيا في ا

نيووة ويرجووو  لووك يلووح قلووة الموووارد الوط ،مووق المشووادل ت ووول دوق ت قيووق أذوودافها فووي مختلووف المجووالام 

عودت  الضرورية لتمويل النشواطام الاقتصوادية وتخووف المسوتممريق الأجانو  موق اسوتممار أمووالهت بسوب 

جنبوي موق سوتممار الأتتسارذ في اسوتقطا  الا دولمما جعل ذ ا ال ، دولالاستقرار السائد في معوت ذ ا ال

 يدخال عدة تعديلام علح منوومتها القانونية .

يعطاء الأولوية للاستممارام العمومية وذدا ما جسدت  في قانوق   علح ذ ا الأساس شرعم الجزائر في

ي دا  تغيرام ذامة و لك مق خلال تبنيها لبرنامج الإصلاح  دما عزمم علح  11963الاستممار لسنة 

سعم في يطارا يلح تغيير سياستها المالية والاقتصادية وذ ا بالانتقال مق الاقتصاد  ،الاقتصادي 

وبالتالي لج م يلح الا تدار العمومي ،المخطط يلح اقتصاد السوم والانلتاح علح  رية الاستممار 

                                                
1 -  Loi n° 63-277 du 26 juillet 1963, portant code des investissements, JORA, n° 53 
du 02 août 1963. (abrogée). 
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ي للمجال الاقتصادي وفتح المجال للقطاذ الخاص لل د مق تهميش  وفتح يمام  المجالام التي دانم ف

 وقم قري   درا علح الدولة .

سنة و 1993ة يق سنبفي التغير المستمر في القوانيق المتعاقبة للاستممار وأ يانا تعديلها  وو لك ما يلا 

ة التي قوانيق للاستممار وتعديلها أدمر مق مرة خاصة بموج  قوانيق المالي 04وضو أربعة  2022

ريقة طة في عبر الت ب   الدبير للهيئام المعنيدو ل أصب م عقبة دبيرة لتطبيق قوانيق الاستممار .

عد أزمة بائري وأسلو  التعامل مو الاستممار خاصة مو الأزمام الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد الجز

 . 19-دوفيد  -وأزمة جائ ة دورونا  2015

المتعلق  09-16 ذا رقتوب دت أق الدراسام قد أمارم العديد مق الإشدالام بالنسبة للقوانيق السابقة أخر

 18-22وذو القانوق رقت  2022أيضا يق قانوق جديد صدر في جويلية  وب دت ،بتطوير الاستممار 

جزائري رذ الالخاص بالاستممار فالأمر يستدعي دراسة ذ ا القانوق في مس لة الجديد ال ي أق م  المش

 في  .

ها بي جاء ما مظاهر تجسيد مبدأ حرية الاستثمار التفي ذ ا المقات نطرح الإشدال الأساسي وذو 

 ي تشجيع الاستثمار ؟فوالبعد المنتظر من هذا المبدأ  18-22رقم  الجديد المشرع الجزائري في القانون

 ومق ذ ا الإشدال  الرئيسي ينبمق لنا يشداليق فرعييق ذما :

   ؟ 22/18ماذي مواذر تجسيد مبدأ  رية الاستممار في القانوق الجزائري 

 ؟ ماذو دور ذ ا المبدأ في تشجيو الاستممار في الجزائر 

 الهدف من الدراسة :

ري واذت لجزائاتهدف ذ ا الدراسة يلح بلورة مقارنة نورية للتعريف بمبدأ  رية الاستممار في التشريو 

 . لدولةلالتجا بام القانونية التي ت وت  ول ذ ا المبدأ خاصة الت ولام السياسية والاقتصادية 

سا ة لح ال ي  تسعح الجزائر دغيرذا مق دول العالت يلح موادبة الت ولام الاقتصادية المتسارعة ع

 . الدولية خاصة في المجاليق الاقتصادي والمالي 

 المنهج المتبع :

لأجل الإ اطة بالموضوذ اعتمدنا المنهج الت ليلي والمنهج الوصلي ود لك المنهج المقارق في المقارنة 

ذ ا مق اجل استعراض مختلف المعلومام المتعلقة بموضوذ الاستممار مق و،يق القوانيق المتعاقبة ب

خلال معالجة المواد القانونية والت ليل للنصوص التشريعية والتنويمية المتعاقبة ويسقاطها علح الواقو 
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مق  ي  الموضوذ أو مق  ي  الشدل مق اجل دراسة  ءاسو،مو م اولة يبراز أذداف الدراسة  ،العلمي 

 .متداملة تلت بموضوذ الاستممار 

 : الصعوبات والمعوقات

 مناء دراستنا له ا الموضوذ واجهتنا عدة مشادل وصعوبام متمملة فيما يلي :أ

  ندرة المراجو بصلة خاصة في موضوذ الاستممار 

 تطور قانوق الاستممار وتعاق  النصوص القانونية التي تنوم   س  الوروف السياسية 

 ومتطلبام القوانيق الدولية .

  ل دامة صدورا  -22/18-نقص الدراسام الم للة والملسرة لقانوق. 

 : خطة البحث

 ا  وللقد انتهجنا خطة في ذ ا الب   عبر دراسة مقسمة يلح فصليق مسبوقة بمقدمة تضمنم تمهيد

 ، 22/18قت رمضموق مبدأ  رية الاستممار وفقا للقانوق الجديد فتناولنا في اللصل الأول  ،الموضوذ 

تطرقنا فلماني ا   أما المبملهوت مبدأ  رية الاستممار قسمناا يلح مب ميق : في المب   الأول : عرفنا 

 مواذر تجسيد مبدأ  رية الاستممار .في  يلح 

الأول  ص المب  اخت ،وقسمناا يلح مب ميق دور المبدأ في تشجيو الاستممار  وفي اللصل الماني بينا في  

ر علح لاستممات مير مبدأ  رية ا في  يق تناولنا في المب   المانيتطبيقام مبدأ  رية الاستممار في 

 لاستمماري  .اللعل ا
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 .22/18الأول: مضمون مبدأ حرية الاستثمار وفقا للقانون رقم  الفصل
 
لتنشويط ال ريوة الاقتصوادية واقتصواد السووم فبعود تدريسو   أساسويايعد مبدأ  ريوة الاسوتممار مبودأ   

صودور المتعلق بترقيوة الاسوتممار و 16/09قانوق خاص ب   ويصدارمق الدستور  43دستوريا في المادة 

لمعروفوة االجزائور ت و و  و و الودول الليبراليوة  أصب م اليا  22/18ت دي  له ا المبدأ وذو قانوق  أخر

 حيلوالدراسوة  في ذ ا الموضوذ  سنقسوت ذاتو  أدمر رية   ذ ا المبدأ وللتلصيل  أفداربآرائها السائدة علح 

لهو ا   تعريف مبدأ  ريوة الاسوتممار  والمطلو  المواني الخصوائص والتطوور الأوللمطل  ا: وذما  مطلبيق

 .المبدأ 

 ستثمارالمبحث الأول : مفهوم مبدأ حرية الا

 
 ، اليوا  وت السوائدملهوت  مبدأ  رية الاستممار لت تعرف  الدساتير والنوت القانونية القديمة بالمله يق

ية لويس دموا وتمارس بوسائل تقليد ،الاقتصادية القديمة دانم جلها من صرة في منطقة معينة  الأنومةلاق 

دنولوجيوة لدق خلال بزوغ النصف الماني مق القرق العشريق ومو وهوور  الموورة الت ،الآقذو ال ال علي  

 الدولية ال ديمة . الأنومةلمبدأ  رية الاستممار مدانة  ساسة في دل  أصبحال ديمة  

ذ ا المبدأ ال ي يوزداد رسووخا موو التقلويص المسوتمر لودور الدولوة الاقتصوادي تشوهدا المر لوة  يق

وللهوت ذو ا المصوطلح وجو   ، د ما بدول  ريوة   يلحالسوم تعمل  آلياميعني ترك 1الجديدة مق الليبرالية 

 . بالملهوت الواسو والخصائص التي تزيد المبدأ توضي ا وفهما الإلمات

 :تعريف مبدأ حرية الاستثمار  . الأولالمطلب 

نة خاصوة فقد أصبح موضوعا ل  مدا ،يعتبر الاستممار أساس عملية التطور والتنمية الاقتصادية  

تلاقيووام دمووا لقووي اذتمامووا دبيوورا موق قبوول اللقهوواء ورجووال القووانوق وفووي ووول الا،فوي الدراسووام الاقتصووادية 

 ل لك تعددم ملاذيم  ومصطل ات  . ،الدولية 

 مبدأ حرية الاستثمار .ب المقصود:  الفرع الأول

مبوودأ  ريوة الاسووتممار علوح انوو  اسوتخدات  الموودخرام فوي تدووويق الاسوتممارام أو الطاقووام ب يقصود

والخوودمام والم افوووة علووح الطاقووام الإنتاجيووة القائمووة  ،الإنتاجيووة الجديوودة اللازمووة لعمليووام ينتووان السوولو 

والتض ية بالموارد التي تستخدت في ال اضر علح  أمل ال صول فوي المسوتقبل علوح ييورادام  ،وتجديدذا 

                                                
بلال سليمة , التنويت التشريعي لمبدأ  رية التجارة والصناعة ,مجلة الب و  والدراسام القانونية والسياسية , العدد  - 1

 .75, ص 2008الرابو ,جامعة سعد د ل  , البليدة 
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وعبارة عق مجموعة ممتلدام والقيت الدائمة مادية دانم أو معنوية أو منشو ة موق طورف مؤسسوة ،ونلقام 

 . و لك مق اجل استعمالها دوسيلة دائمة الاستغلال وليس بهدف بيعها أو ت ويلها

 ق القانون الجزائري :ـتعريف مبدأ حرية الاستثمار وفني :الفرع الثا

ويعود أسواس قوانوني ل ريوة  ،يعتبر ذ ا المبدأ  دي  النش ة في الجزائر مقارنة مو الدول الأخرم 

 ،وعلح يمرا تطلوق  ريوة الأشوخاص فوي ممارسوة الإعموال الاسوتممارية  ،المنافسة  في ال قل الاقتصادي 

وتت التمسوك بو  نلوس  ،1بمبدأ  رية التجارة والصناعة خلالاعتراف مق 1996وتت يدراج  بموج  دستور 

 . 2016الأساس بموج  التعديل الدستوري 

جود لوت يو 77-63لت يدرن المشرذ تعريف قانوني  قيقي للاسوتممار فنورم موملا فوي القوانوق رقوت 

لمباشورة ايق النص القانوني مردوزا علوح الاسوتممارام أي تعريف للاستممار بل ادتلح بت ديد مجالام تطب

. 

 2001متعلووق بترقيووة الاسووتممار سوونة  03-01ليبقووح الأموور علووح  الوو  يلووح غايووة صوودور الأموور 

أو توسويو قودرام  ،تناء أصول تندرن فوي يطوار اسوت دا  نشواطام جديودة قوعرف الاستممار علح ان  : ا

المسواذمة فوي رأس موال المؤسسوة فوي شودل مسواذمام نقديوة أو  ، أو يعادة ذيدلة 2الإنتان أو يعادة ت ذيل

 استعادة النشاطام في يطار خصوص  جزئية أو دلية . ،عينية 

غلو  الو ي لوت يو تي بالجديود وتعتبور  أ 2016سونة  06-16بالقوانوق  03-01وقد تت تعديل الأمر 

 نصوص  مطابقة للقانوق سالف ال در .

م  يو  اعتبور ،دورس دو لك مبودأ  ريوة الاسوتممار   18-22الي والجدير بالو در آق القوانوق ال و

ي وطنيوا من  ب ق  رية الاستممار مبدأ يقصد ب  دول شوخص طبيعوي أو معنوو 03اللقرة الأولح مق  المادة 

ل ا تورات وومقيت أو غير مقيت يرغ  في الاستممار ذو  ر في اختيار استممارا و لوك فوي  ،داق أو أجنبيا 

ص التووي توون  2020مووق التعووديل الدسووتوري  61التشووريو والتنووويت المعمووول بهمووا . ودوو لك نووص المووادة 

 والمقاولة مضمونة وتمارس في يطار القانوق . ممارصرا ة علح أق   رية التجارة والاست

                                                
،جريدة رسمية العدد  1996ديسمبر  07مؤرخ في  438-96الصادر بموج  مرسوت رئاسي رقت  1996دستور  - 1

 .1996،سنة  76
رفيقة قصوري،النوات القانوني للاستممار الأجنبي في الدول النامية،أطرو ة مقدمة لنيل شهادة ددتوراا في العلوت  - 2

 . 47,ص  2011-2010جامعة ال ان لخضر ,باتنة  القانونية تخصص قانوق يعمال ,
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دا شوطتهت وذونل الأشوخاص لممارسوة أدوسبق أق مبدأ  ريوة الاسوتممار فوتح المجوال ل ونستنتج مما

 السولو وعورض ،ق ممارسوة النشواط ومدتو مق خلال ال رية المتا ة للتاجر والمتمملة في  رية اختيار مدا

 .واختيار شدل نشاط تجاري سواء داق فردي أو جماعي ،للزبائق 

هومو  الضويق فهوو يشومل  ريوة وأموا مل ،ل ريوة الاقتصوادية ذ ا المبدأ يشب  في ملهوم  الواسو با

التجوواري والصووناعي والهودف مووق ذوو ا المبودأ ذووو منووو السولطة العموميووة مووق الشوروذ فووي التنووويت  النشواط

دموا يعتبور مبودأ  ريوة الاسوتممار شودلا خاصوا ل ريوة  ممارسوة المنافسوة فوي مر لوة  ،الجمواعي للاقتصواد

 1وذي المر لة الليبرالية الاقتصادية الشاملة ،م ددة لاقتصاد السوم 

وني فالمشرذ ردز علح الجانو  الاقتصوادي وأذمول الجانو  القوان ،ونرم ذ ا التعريف غير دافي 

 .ق رجال القانوق لإعطاء تعريف ل  و لك لصعوبة يعطاء تعريف دقيق وشامل م ،

 . الثاني :نشأة وتطور مبدأ حرية الاستثمار فــي الجزائر المطلب

مر لوة التدوريس  يلوحفوي الجزائور موق مر لوة التهموي  2 رية الاستممار بعودة تطوورام  مبدأمر 

وعورف مبودأ  ريوة الاسوتممار  ،المشورذ الجزائوري منو  الاسوتقلال  أدرجها ي  تعاقبم علي  عدة قوانيق 

فووي الجزائوور  اليووا تطووورا دبيوورا مقارنووة بال قبووة الاشووترادية  يوو  دوواق شووب  مهموو  فووي فتوورة السووتينام 

تعرضووم  الإذمووالوالممانينووام لاعتبووارا مجوورد اسووتمناء لمبوودأ الاسووتممار العمووومي فووي التمويوول ومووو ذوو ا 

تبعوا  ،الاجتماعيوة  الأوضواذالبترول وتدذور  عارلأسالجزائر لازمة اقتصادية دبيرة نتيجة انخلاض دبير 

ولمعرفوة  ،بإصلا ام اقتصوادية دبيورة لتجنو  الوقووذ فوي أزموة أخورم وتطوور الوبلادل لك قامم الجزائر

مانيوا و أولا : مر لة تهمي   مبدأ  رية الاسوتممار فوي القوانوق الجزائوري  سنتطرم  أأدمر لنش ة ذ ا المبد

 .وأخيرا تدريس المبدأبمبدأ  رية الاستممار: مر لة الاعتراف الضمني 

 : مرحلة تهميش  مبدأ حرية الاستثمار في القانون الجزائري  : لفرع الأول ا

لقوود دوواق ذوودف الدولووة الجزائريووة بعوود الاسووتقلال ذووو الت ديوود علووح فدوورة توودخل الدولووة فووي جميووو 

-07-26الصووادر بتوواري   277-63وهوور بشوودل واضووح فووي القووانوق رقووت   ،مجووالام الاقتصوواد ال يويووة

19633 

                                                
 188, ص ص 2012الاستممارام الأجنبية في القانوق الجزائري , دار ذومة , الجزائر  -عيبوط  م ند وعلي  - 1

189. 
رابية سليت ،مبدأ  رية التجارة والصناعة،م درة لنيل شهادة الماجيستير في القانوق فرذ قانوق الإعمال,جامعة بق  - 2

 20, ص 2013-2012سنة  -الجزائر –عدنوق 
الصادر بتاري   53المتعلق بالاستممارام , ن ر ن ن العدد  07/1963/ 26مؤرخ في  277-63القانوق رقت  - 3

02/08/1963  . 
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هووا عرفوم مر لوة السووتينام ا تدوار الدولوة للنشوواط الاسوتمماري  يوو  صودر فيهوا عوودة قووانيق أذم

لمسوتقلة . ب يو  يعود ذو ا القوانوق الأول فوي تواري  الجزائور ا،المتعلوق بالاسوتممار    277-63قانوق رقوت 

 سوياتها موووقد جاءم مادت  الأولح لت ديد نطام تطبيق  علح مختلف الاستممارام الأجنبية مهموا دانوم جن

 تخصص  في التعريف بالضمانام العامة والخاصة الممنو ة للاستممارام المنتجة في الجزائر .

والتي قوررم أق  277-63مق القانوق  231ي ذ ا الإطار نصم علي  المادة يق تدخل الدولة ف       

التوودخل فووي مجووال الاسووتممارام سوويدوق عووق طريووق الاسووتممار العمووومي والوو ي يوو تي فووي صووورة خلووق 

شووردام وطنيووة أو شووردام اقتصووادية مختلطووة بمشوواردة رأس المووال الأجنبووي أو الوووطني وذوو ا بغوورض 

رورية لبعوو  اقتصوواد اشووترادي خاصووة فووي القطاعووام  ام الأذميووة ت قيووق مجموعووة مووق الشووروط الضوو

 الدبرم للاقتصاد الوطني .

 ي الو 2 284-66أدم  لوك يلوح صودور القوانوق  ،داق ذ ا القوانوق لويس م لوز للأجانو   لدق        

ويعرف ذ ا القوانوق دو لك بقوانوق تضوييق ومراقبوة  277-63جاء لسد المغرام الموجودة في قانوق  رقت 

  .يقوت عليها الاستممار في الجزائر  أقوتضمق عدد مق المبادئ التي يج  ،الاستممار

ويموودد اسووتمرار  31/12/1962يمووا مر لووة السووبعينام فلقوود صوودر المشوورذ قووانوق يلغووي قووانوق  

ت دود رفوض مبودأ  ريوة  1976وبصدور دستور  ، 1975جويلية  05سرياق التشريو اللرنسي يلح غاية 

ذوودف الدولووة الاشوترادية الجزائريووة ذووو التغييوور الجوو ري  أقمنو  علووح  28 يوو  نصووم المووادة 3الاسوتممار

 للمجتمو علح أساس مبادئ التنويت الاشترادي .

ولووت تدتلووي الدولووة با تدووار أذووت فووروذ النشوواط الاقتصووادي بوول بوورزم خوولال لعوو  دور تقلوويص       

  يلا فوي لوب يو  لوت تلوتح المجوال  ،الإسوتراتيجية ال يويوة القطاذ الخاص ومنع  مق التدخل في النشاطام 

 القطاعام المانوية التي لا تممل أذمية  يوية بالنسبة للاقتصاد الوطني .

 

 

   : مرحلة الاعتراف الضمني بمبدأ حرية الاستثمار  :الفرع الثاني
                                                

,الصادر  53المتعلق بالاستممارام , ن ر ن ن ,العدد  1963جويلية  26المؤرخ بتاري  :  277-63القانوق رقت : - 1
 .774.ص  02/08/1963ي  :بتار

الصادر في  80يتضمق قانوق الاستممار ن ر ن ن  العدد  15/09/1966المؤرخ في  284- 66الأمر  - 2
17/09/1966 

, سنة   34, المتضمق يصدار الدستور ,ن, ر , ن , ن عدد  22/11/1976المؤرخ في  97-76الأمر رقت  - 3
1976. 
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بالاسووتممار المتعلووق  11-82قووانوق رقووت منهووا ،خوولال ذوو ا المر لووة جوواء المشوورذ بعوودة قوووانيق 

المتعلوق بت سويس شوردة الاقتصواد المخوتلط  والو ي قوات بإلغواء  13-82والقانوق رقت  1الاقتصادي الخاص

دوواق أدموور تخليلووا  13-82المعوودل والمووتمت للقووانوق رقووت  13-86قووانوق رقووت  أمووا 284-66الأموور رقووت 

 الاستممارية . للالتزامام ومنح المستممريق الأجان  نوعا مق ال رية في تسيير مشروعاتهت

ق وصودر قوانو ،وبعد  لك عرفم الجزائر سلسلة مق الإصلا ام في جميو المجالام الاقتصادية 

ت موت صودور المرسووت التشوريعي رقو ،والو ي الغوي فيموا بعود  1990فوي سونة  10-90النقد والقرض رقت 

صوووولا ام المتعلووووق بترقيووووة الاسووووتممار  الوووو ي جوووواء لموادبووووة الإ 05/10/1993الصوووادر فووووي  93-12

 يق السابقة. نله ا الغي ذ ا القانوق دل القوا ،الاقتصادية المتبناة 

معوودل ومووتمت بالقووانوق رقووت  – 2003يوليووو  19الصووادر فووي  03-03وفووي الأخيوور صوودر الأموور رقووت 

 . 2008يونيو  25المؤرخ في  12 -2008

 مرحلة تكريس المبدأ : الفرع الثالث :

اء جو أقيلوح  08-06المعودل بوالأمر رقوت  ،المتعلوق بتطووير الاسوتممار  03-01جاء الأمور رقوت  

 يعووادةالوو ي يتضوومق التعووديل الدسووتوري الوو ي تووت بموجبوو   06/03/2016المووؤرخ فووي  01-16قووانوق 

اص موق الدسوتور ليدووق مبودأ يسومح للأشوخ 43مبدأ  رية الاسوتممار و لوك فوي نوص الموادة  يلحصياغت  

 لوي نشاط تجاري  أو صناعي وال رية في ينشاء المؤسسام في  مختلف المجالام شرط الت أيبممارسة 

 بقوانيق الاستممار والتجارة والضبط الاقتصادي .

مووق قووانوق  03قوورة الأولووح مووق المووادة وفووي الأخيوور دوورس ذوو ا المبوودأ بووالنص الصووريح فووي الل

 علووح  ح  ريووة 2022مووق التعووديل الدسووتوري الأخيوور لسوونة  61دمووا نصووم المووادة  18 -22الاسووتممار  

 التجارة والاستممار والمقاولة مضمونة وتمارس في يطار القانوق.ح 

بط جوووارة والضووووبهووو ا التعوووديل يدووووق الدسوووتور قووود أضووولح  مايوووة  قيقيوووة لمبووودأ  ريوووة الاسوووتممار والت   

 الاقتصادي .

ة دما  اول المشرذ الجزائري القضاء علح الصوعوبام التوي دانوم تعرقول قيوات الشوردام الخاصو

 بدورذا لأجل المساذمة في عملية التنمية .

                                                

 .1982أوم  21المتعلق بالاستممار الاقتصادي الخاص , الصادر بتاري   11-82قانوق رقت  - 1
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 .18-22المبحث الثاني :  مظاهر تجسيد مبدأ حرية الاستثمار في القانون الجديد 

 ضمانات مبدأ حرية الاستثمار الأول: المطلب

الضوومانام ذووي دوول الوسووائل التووي تدلوول للمسووتممر  قوقوو  ومشووروع  الاسووتمماري مووق أي خطوور        

وتبع  في نلس  المقة والاطمئناق وتشجع  علح اتخوا  قورار الاسوتممار فوي دولوة معينوة  يو  يعتبور 1يهددا

وينما يجو  أق يصوا    يفبمجرد  صول المستممر علح الربح لا يدل ،بممابة صمات الاطمئناق للمستممر 

 لووك الووربح مجموعووة مووق العواموول التووي تعتبوور ت ليووزا لوودم أصوو ا  الموودخرام مووق اجوول ت ويلهووا يلووح 

استممارام ومق بيق ذ ا ال وافز توفير ال د الأدنوح موق الأمواق الو ي يشوجو المسوتممريق علوح المخواطرة  

يو الاسوتممار  موق خولال الضومانام جوتعد التشوريعام الاسوتممارية أداة الدولوة لتشو ،المصا بة للاستممار 

 18 -22القانونية وال وافز المالية التي تساذت في أخلقة منواخ الاسوتممار  يو  جواء فوي قوانوق الاسوتممار 

فمواذي  ،تزامنا مو  اجة الدولوة للنهووض بالاقتصواد الووطني وموادبوة التشوريعام التوي توؤطر الاسوتممار 

 ؟  18 -22ذ ا الضمانام التي جاء بها قانوق 

 : الضمانات الموضوعية الأولالفرع 

 الضمانات القانونية أولا : 

ق  وق المتعلوق بالاسوتممار بضومانام قانونيوة وذوي مبودا المبوام التشوريعي وضوما 22/18جاء قانوق رقت 

 . الملدية اللدرية

 الثبات التشريعي : مبدأضمان  /01

نجود اق المشورذ نوص علوح  ،المتعلوق بالاسوتممار  22/18مق القوانوق رقوت  13طبقا لنص المادة 

التجميد الزمني لقانوق الاستممار ابتداء  مق مر لة الانجاز بعد التوقيو علح العقود ح مبدأ المبام التشريعي 

العقود شوريعة المتعاقوديق ح اعدة وذ ا استنادا لقح أو اتلاقية الاستممار يلح غاية ينهاء المشروذ الاستمماري 

فإرادة المتعاقوديق ذوي مصودر القووة الملزموة للعقود وبالتوالي تجنو  التغيورام التشوريعية اللجائيوة لقووانيق  ح

وقود أدود  ،الاستممار والتي مق ش نها أق ت د  تخوفا لدم المستممريق وتضو عليهت فورص ت قيوق الوربح 

وذو ا لتلوادي  ،قوانوق لوق يعودل يلا بعود عشور سونوام أو أدمور رئيس الجمهورية في لقاء ص لي أق ذو ا ال

 التغيرام التشريعية التي دانم تزيد مخاوف المستممر الأجنبي للاستممار في الجزائر .

                                                
،دار المقافة للنشر والتوزيو , عماق, سنة 1طعبد الله عبد الدريت عبد الله , ضمانام الاستممار في الدول العربية ,  - 1

 .20, ص  2008
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 : ضمان حق الملكية الفكرية  :  /02

سووتممار تضوومق قووانوق الاسووتممار الجديوود ضوومانة جديوودة لووت توونص عليهووا القوووانيق السووابقة المنومووة للالقوود 

ل مووق خوولال تدلوو 09وتتعلووق ب مايووة  قوووم الملديووة اللدريووة للمسووتممريق وذوو ا بصووريح مضووموق المووادة 

لوة قبول الدو موق ويعتبر ذ ا التدريس له ا الضمانة مواصولة ل مايوة ملديوة المسوتممر ،الدولة بتلك ال ماية 

ي ال قووم فوالمتمملوة بنوعيها التقليدية المتمملة في الملدية العينية للعقوارام والمنقوولام والملديوة اللدريوة و

دبيووة أالمعنويووة التووي يمتلدهووا المسووتممر والتووي يسووتخدمها فووي مشوواريع  الاسووتممارية سووواء دانووم  قوووم 

لوووح غووورار بوووراءام الاختوووراذ والعلاموووام ع ،د قووووم المؤلوووف وال قووووم المجووواورة او  قووووم صوووناعية 

 التجارية وغيرذا .

 أدبور قودر وذ ا لت يدق موجودا مق قبل  و لك لإرادة سياسة  قيقة لتجسيد مشاريو استممارية ولاستقطا 

 مق الاستممارام الأجنبية الخاصة .

 . ثانيا : الضمانات المالية 

ة ت ويوول التعوويض فوي نوزذ الملديوة  و ريو ،تشومل الضومانام الماليوة الممنو وة للمسوتممر الأجنبوي       

 رؤوس الأموال يلح الخارن 

 : ضمان التعويض في نزع الملكية :  /01

قوا صوف فوي  الوة نوزذ الملديوة وطبنالتعوويض العوادل والم 20/18موق قوانوق رقوت  10طبقا لنص المادة 

 ،قوانوق لا تنوزذ الملديوة يلا فوي يطوار ال ح 2016 تعوديل الدسوتوريمق ال 22للنص الدستوري مق المادة 

لملديوة فالدولوة ي ا قاموم بنوزذ ا ،مق القوانوق المودني  677ود ا نص المادة  ح, بتعويض عادل ومنصف 

ومنصولا  ق تقووت بتعوويض ذوؤلاء الإفوراد تعويضوا عوادلامق الإفراد مق اجل المنلعة العامة وج  عليهوا أ

 .جزاء نزذ الملدية ولت قيق منلعة عامة للمواطنيق

 : الأموال: ضمان تحويل رؤوس   /02

موق القوانوق  08نوص المشورذ فوي الموادة   يو رأس المال ذو قيمة المبالغ المملودة لصوا   المشوروذ .

المتعلووق بالاسووتممار علووح ضووماق ت ويوول رؤوس الأموووال مووق والووح الخووارن وتوسوويو نطووام  22/18رقووت 

و لك لتدميف ض  رؤوس الأموال الأجنبية للسوم الم لية بدول سوهولة  ،ت ويلها والعائدام الناجمة عنها 

جنبي يلا فتح  سا  مصورفي فوي الجزائور قصود تسويير مستممر الألووضوح بعيدا عق التعتيت  وما علح ا
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عمليام ت ويل أموالو  موق  والوي الجزائور عوق طريوق رقوت التووطيق ويدووق موق الوسويط المعتمود للعمليوة 

 وقد نص علح أق العملة ال رة تدوق مسعرة في البنك الجزائري . ،التجارية ولعل أذمها الاستممار 

اليووة ملوو ا موونح المشوورذ ضوومانام  ،ساسووي لوجووود انتعووا  الاسووتممار ي  يعتبوور المووال العنصوور الأ       

يول ال ور للمستممريق ا  تستليد الاستممارام التوي تنجوز بتقوديت  صوص موق رأس الموال بعملوة قابلوة للت و

أس رومسعرة رسميا مق البنك المردوزي الجزائوري الو ي يت دود قانونوا موق اسوتيرادذا موق ضوماق ت ويول 

 لتصولية  توحاويخص أيضا ذ ا الضماق الناتج الصافي للتنازل او  ،لعوائد الناجمة عن  المال للمستممر وا

 لو داق ذ ا المبلغ يلوم رأس المال الأصلي للمستممر .

 . 1تنل  طلبام الت ويل المطابقة التي يقدمها المستممر في اجل لا تتجاوز شهرا وا دا -

 ري .يقدت رأس المال بعملة قابلة للت ويل بوجود طل  اعتماد مق قبل البنك المردزي الجزائ -

 الم لية .أوالسلطام العامة  ي دمأوتعويض للمستممر سواء داق بلعل الطرف المتعاقد  -

 : الإجرائيةالفرع الثاني : الضمانات 

يق جوواءم الضوومانام الإجرائيووة لتسووهيل العمليووة الاسووتممارية وم اربووة البيروقراطيووة عووق طريووق  ت يوو

ام ولا وضومانل ا قسمنا ذو ا اللورذ يلوح ضومانام يداريوة أ ،المنوومة القانونية المؤطرة لللعل الاستمماري

 قضائية مانيا .

 الإداريةولا : الضمانات أ : 

 الأجنبيةالشباك الوحيد ذو الاختصاص الوطني للمشاريع الكبرى والاستثمارات  /01

قووات المشوورذ الجزائووري باسووت دا  ذيدوول جديوود وذووو الشووباك الو يوود  و الاختصوواص الوووطني 

 نص المووادةلووطبقووا  ،للمشواريو  الدبوورم والاسووتممارام الأجنبيووة لودم الودالووة الجزائريووة لترقيووة الاسوتممار 

ثمارات الشبباك الوحيبد للمشباريع الكببرى والاسبت(وخاصوة اللقورة الأولوح منو  : 22/18القوانوق موق  19

يد لازمبة لتجسببيكلبف بالقيببام بكبل الإجببراءات ال ،و الاختصباص الببوطني ذالأجنبيبة هببو المحباور الوحيببد 

 .)ومرافقة المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية

زمة لتجسيد ومرافقوة المشواريو الاسوتممارية الدبورم والاسوتممارام  ي  يدلف بالقيات بدل الإجراءام اللا

مووق المرسوووت  04فالمشواريو الدبوورم  سوو  المووادة  22/299وقوود صوودر مرسوووت تنليوو ي رقووت  ،الأجنبيوة 

أمووا الاسووتممارام الأجنبيووة  فهووي  ،التنليوو ي ذووي التووي تسوواوي أو تلوووم قيمتهووا مليوواري دينووار جزائووري 

الاسووتممارام التووي يمتلووك رأسوومالها دليووا أو جزئيووا أشووخاص طبيعيوووق أو معنويوووق أجانوو  وتسووتليد مووق 
                                                

لجزائري ، م درة نيل الماجيستير,دلية ال قوم ، جامعة م مد يسيق قرفي  ،  ضمانام الاستممار في التشريو ا - 1
 .22, ص  2008-2007-الجزائر -بسدرة –خيضر 
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جلو   مال المستممر والعائدام الناجمة عن  وبالتالي الهدف موق ذو ا الاسوت دا  ذووال ضماق ت ويل رأس

 واستقطا  المستممر الأجنبي .

ني، نوورا ك الو يد يخص المشاريو الدبرم و الاستممارام الأجنبية يتميز بطابو وطل لك يتضح أق الشبا

ذوي جنبيوة، ولأذميت  في متابعة ومرافقة الاستممارام الضخمة  ام الأذمية الوطنية ود ا الاستممارام الأ

 دتعموول علووح م و يوود الإجووراءام وتسووهيل عمليووام المتابعووة ومرافقووة ذوو ا النوووذ الاسووتممارام، ويقصوو

سواوي أو الاسوتممارام التوي ي  22-299رقوت ( موق المرسووت التنليو ي 4بالمشاريو الدبرم بملهوت المادة)

( ، فوووي  ووويق يقصووود بالاسوووتممارام دن2.000.000.000دن)  دينوووار جزائوووري يلووووم مبلغهوووا مليووواري 

وتسوتليد ، انو أشخاص طبيعيووق أو معنويووق أجدليا أو جزئيا الأجنبية الاستممارام التي يمتلك رأسمالها 

 الناجمة عن  . مق ضماق ت ويل رأس المال المستممر والعائدام

 الشباك الوحيد ذو الاختصاص المحلي : /2

مرافقووة والمتعلووق بالاسووتممار )تقوووت بمهووات مسوواعدة  22/18مووق القووانوق رقووت  20طبقووا لوونص المووادة       

ق العقليوة ولايوة بغيوة الوتخلص مو 58المستممريق في يتمات الإجراءام المتعلقة بالاستممار ( علوح مسوتوم 

لصوغيرة ا بوروز المؤسسوام المردزية في القرار الاستمماري ودفو عجلة التنمية الم لية التوي تعود أسواس 

 .والمتوسطة 

تخص المستممريق الم لييق،  ي  يتت علح مستوم دل ذيدول لامردوزي أو الم لية  الشبابيك اللامردزية 

ينشاء شباك و يد يضت دل الإدارام والهيئام التي لها علاقة بالاستممار، والهدف منو  ذوو تووفير الخدموة 

، والت دوود مووق الاتصووال مووو الإدارام والهيادوول المعنيووة لتخليووف الإداريووة الضوورورية لت يووق الاسووتممارام

 ، دما يسهر علح تنلي  ذ ا الإجراءام والتخليف منها1المشاريو بسيط يجراءام وشدليام انجازوت

  : ثانيا : الضمانات القضائية 

ا  لجنوة قوات المشورذ باسوت د ،بما أق الضمانام القضائية موق ي ودم المطالو  المل وة للمسوتممر الأجنبوي 

 نازعام الاستممارية . الت ديت دآلية ل ل الم ودورعليا للطعوق برئاسة الجمهورية 

 

 

 

                                                
 . 321,ص  2006عجة الجيلالي ,الدامل في القانوق الجزائري للاستممار ,دار الخلدونية , الجزائر - 1
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 لحل المنازعات الاستثمارية : ةكاليالتحكيم و اللجنة العليا للطعون  /01

المتعلقوة است د  قانوق الاستممار الجديد لجنة عليا نش  لدم رئيس الجمهورية تنور فوي الطعووق 

بالاستممارام المقدمة مق قبل المستممريق ال يق يروق أنهت غبنوا في يطار تطبيوق أ دوات القوانوق المتعلوق 

 .1بالاستممار وتتشدل اللجنة مق قضاة وخبراء اقتصادييق ومالييق مستقليق ومممل عق رئيس الجمهورية

الوة أو   ،فلي  الة وجود أي نزاذ يتعلق بالاستممار دموا فوي  الوة سو   أو رفوض مونح المزايوا 

 ،لجنوة رفض يعداد المقررام والومائق والتراخيص مق طرف الهيئوام المعنيوة يقووت المسوتممر بإخطوار ال

 اء موق يووتابتدولدق يشترط لقبول الطعق أق يقوت المستممر بإجراء تولت مسبق أمات الودالة في اجل شهر 

ف وبعوود يرسووال الطعووق مووق طوور،يومووا تسوولم   15تبليغوو  القوورار المووتولت والودالووة تلصوول فيوو  فووي اجوول 

تجواوز شوهر مباشرة يلح اللجنة أو عق طريق المنصة تلزت اللجنة باللصل في  في اجل لا ي سواءالمستممر 

 مق تاري  يخطارذا .

موا جواء لالجهام القضائية المختصة وفقوا  أماتة ويمدق للمستممر د لك اق يرفو دعوم قضائي     

موق  24موق القوانوق المتعلوق بالاسوتممار والتوي تشوب  موق  يو  الصوياغة نوص الموادة  12في نص المادة 

قوانوق أعلاا يخضوو دول خولاف نواجت عوق تطبيوق ذو ا ال 11فان  زيادة علح أ دات المادة  09-16القانوق 

 ة الأطوورافزائريووة المختصووة مووا لووت توجوود اتلاقيووام منائيووة أو متعووددبوويق المسووتممر والأجنبووي و الدولووة الج

تلوام بويق اأو فوي  الوة يبورات  ،تعلقم أ دامهوا بالمصوال ة والوسواطة و الت دويت  ،صادقم عليها الجزائر 

 الودالة الجزائرية لترقية الاستممار والمستممر تسمح للإطراف اللجوء يلح الت ديت .

نص يتضوح أق المشورذ الجزائوري اسوند اختصواص اللصول فوي المنازعوام ومق خلال ذو ا الو        

لدولوة ادأ سيادة القائمة بيق المستممر الأجنبي والدولة الجزائرية د صل عات يلح القضاء الجزائري وفقا لمب

 لوك فوي وغير ان  استمناءا مق ذ ا الأصول وضومانا ل وق المسوتممر الأجنبوي يمدوق اللجووء الوح الت دويت  ،

 :  التيق

 دامهووا  الووة وجووود اتلاقيووة منائيووة أو متعووددة الأطووراف صووادقم عليهووا الدولووة الجزائريووة تتعلووق ي 

 ونلا ووو أق المشوورذ الجزائووري أضوواف الوسوواطة التووي يووتت ،بالمصووال ة  و الوسوواطة والت دوويت 

 المتعلق بترقية الاستممار. 09-16مق القانوق  24 درذا في المادة 

 الة يبرات اتلام بيق الودالة الجزائرية لترقية الاستممار والمستممر  

                                                
ال ي ي دد اللجنة الوطنية للطعوق  60, في ن ر رقت  2022سبتمبر  4المؤرخ في  299-22المرسوت الرئاسي  - 1

 .09المتعلقة بالاستممار وسيرذا , المادة 
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لوة يادة الدود صل عات أق المنازعام الاستممارية يقوت القضاء الوطني باللصل فيها وذ ا طبقا لمبدأ سو

 هوامصوادقة عليلدق د الام استمنائية وفوي  الوة وجوود اتلاقيوام منائيوة أو متعوددة الإطوراف توت ال ،يقليميا 

ذو ا طبقوا مق   طرف  الدولة الجزائرية فيتت فيهوا اللجووء يلوح الت دويت ل ول ذو ا النزاعوام بطورم وديوة و

 .المتعلق بالاستممار 22/18مق القانوق رقت  12لنص المادة 

 وتجد الإشارة يلح أق الت ديت ل  دور دبيري في  ل النزاعام المتعلقة بالاستممار .   

 المتعلق بالاستثمار :  22/18القانون رقم  الاستثمار فيمزايا مبدأ  المطلب الثاني  :

يوودة قووات المشوورذ الاسووتمماري بوضووو أنومووة أدموور ت ليووزا للمسووتممريق بالإضووافة يلووح اسووت دا  مهووات جد

 ،للهيئام المدللة بالاستممار

 التحفيزية في نظام القطاعات الأنظمة: الأولالفرع 

م  و علح قانوق الاستممار الجديد ذو نص  علوح مصوطلح جديود أوسوم   : نووات القطاعواما يلا

 09-16منو  والو ي دواق فوي يطوار قوانوق الاسوتممار رقوت  24أو القطاعام  ام الأولويوة بموجو  الموادة 

التوي  قد وسوو موق القطاعوام 22/18تسمح بالنشاطام  ام الامتياز .مو فرم بسيط وذو أق القانوق رقت 

يو  فالو ي ردوز  09-16قطاعام علح عدس القوانوق رقوت  06تبر  ام أولوية للاستممار وذ ا يلح ستة تع

منوو  .ويقصوود المشوورذ الجزائووري  15قطاعووام بموجوو  نووص المووادة  03المشوورذ الجزائووري علووح ملامووة 

ريو بالمشواات بنوات القطاعام المجالام التي ت وح ب ولوية مق قبل الدولة والتي يجو  الترديوز عليهوا للقيو

الماليووة الاسووتممارية دوق غيرذووا مووق المجووالام ب دووت أذميتهووا القصوووم للدولووة مووق النا يووة الاقتصووادية و

 دونها تنص  في التنمية الاقتصادية بمنوورذا الشامل . 

قيقيووة  ويتعلووق الأموور بووالترديز علووح المجووالام الدبوورم التووي توودير أربا ووا دبوورم للدولووة دبوودائل       

هوا را لمدانتللاقتصاد ال ي مازال يعتمد علح الم روقام .وذو ما يلسر انتقاء تلك المجالام وبدل دقوة نوو

 ومردوديتها الاقتصادية بشدل دبير خاصة مو التجار  الدولية في العمل بها.

لووك مووق  نوود تسووجيل المسووتممر مشووروع  الاسووتمماري لوودم الودالووة الجزائريووة للاسووتممار  سوويمدن  فع      

لوة مزايوا مر  لو ا قسومنا ذو ا اللورذ الوح ،الاستلادة مق المزايا التي تقدمها الودالة خولال انجواز مشوروع  

 الانجاز أولا ومزايا مر لة الاستغلال مانيا .

 

 نجاز في نظام القطاعات :: مزايا مرحلة الا أولا
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لقطاعوام المتعلق بالاستممار التي تونص علوح مزايوا نووات ا 22/18مق القانوق رقت  27طبقا لنص المادة 

 في مر لة الانجاز وذي : 

مووق ال قوووم الجمرديووة فيموووا يخووص السوولو المسووتوردة التوووي توودخل مباشوورة فووي انجووواز  الإعلوواء -

 الاستممار

اة م ليوا مق الرست علح القيمة المضافة فيموا يخوص السولو والخودمام المسوتوردة أو المقتنو الإعلاء -

 مباشرة في انجاز الاستممار. تدخل  التي

يوام مق دفوو نقول الملديوة بعووض والرسوت العقواري علوح الإشوهار العقواري عوق دول المقتن الإعلاء -

 تتت في يطار الاستممار للمعني. العقارية التي

ز ق الامتيوا قوم التسجيل والرست علح الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة   مق الإعلاء

 علح الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الموجهة لإنجاز المشاريو الاستممارية.

 10ر لموودة مووق الرسووت العقوواري علووح الملديووام العقاريووة التووي توودخل فووي يطووار الاسووتمما الإعلواء          -

 .سنوام ابتداء مق تاري  الاقتناء

 ثانيا: مرحلة الاستغلال في نظام القطاعات 

 تتراوح مق ملا  يلح خمس سنوام ابتداء مق تاري  الشروذ في الاستغلال

 مق الرست علح النشاط المهني الإعلاء -مق الضريبة علح أرباح الشردة.  الإعلاء

 الفرع الثاني : الأنظمة التحفيزية في نظام المناطق

 ن دنموو 22/18موق بويق الأنوموة المصورح بهوا فوي قوانوق الاسوتممار  رقوت  يعتبر نوات المنواطق

القوانوق  من  والتي تمم الإشارة يليهوا بصولة عرضوية فوي 24للاستممار في الجزائر بموج  المادة  جديد 

نواعهوا فوي أ.ويقصد به ا النوات منح الأولوية للاستممارام بدل  13الملغح جزئيا في المادة  16/09رقت 

قووو أجووزاء أو الرمنوواطق خاصووة عبوور التوورا  الجزائووري لاعتبووارام معينووة تتعلووق بوواللجوة القائمووة بوويق 

 الجغرافية في الجزائر مق نا ية التنمية الوطنية .

وقد تت تسمية ذ ا النوات مق قبل المسؤوليق في الدولة ابتداء مق رئيس الجمهورية بمناطق الوول        

ب عببدم وجببود تببوازن فببي التنميببة بببين مختلببف المنبباطق عبببر التببرات ووم شووعار  2019وذوو ا منوو  سوونة 

 فارم في التنمية  أي وجودالجزائري 
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 301-22وتتممل المناطق المشومولة بالأولويوة لتوجيو  الاسوتممار اليهوا وتطبيقوا للمرسووت التنليو ي         

المواقوو فوي دول موق   1الخاص بت ديد قائمة المناطق التي توليها الدولة أذمية خاصة في مجال الاستممار 

والجنو  الدبير والمواقو التي تتطلو  تنميتهوا مرافقوة خاصوة موق الدولوة  ،التابعة للهضا  العليا والجنو 

مر لووة والمواقووو التووي تمتلووك يمدانيووام مووق الموووارد الطبيعيووة القابلووة للتمموويق، لوو ا قسوومنا ذوو ا اللوورذ يلووح 

 -  مانيا  -ومر لة الاستغلال   -أولا   -الانجاز

 أولا: مرحلة الانجاز في نظام المناطق 

 المتعلووق -2218زايووا فووي دوول الأنومووة التووي جوواء بهووا المشوورذ فووي القووانوق الجديوود رقووت وذووي نلووس الم

 .بالاستممار

 ثانيا: مرحلة الاستغلال في نظام المناطق 

ح المتعلوق بالاسوتممار موق خموس يلو -2218مق القانوق رقوت  29تتراوح مدتها  س  نص المادة 

 :ابتداء مق تاري  الشروذ في الاستغلال عشر سنوام

 .مق الضريبة علح أرباح الشردة الإعلاء -

 .مق الرست علح النشاط المهني الإعلاء -

 .الفرع الثالث: الأنظمة التحفيزية في نظام الاستثمارات المهيكلة

مووروة حالاسووتممارام  ام القودرة العاليووة لخلوق ال  22-302موق المرسوووت التنليو ي  15 سو  نوص المووادة 

لاقتصوادي واست دا  مناص  الشغل والتي مق شانها الرفو مق جا بية الإقلويت وتدووق قووة دافعوة للنشواط ا

 .مق اجل تنمية مستدامة

و تووفير ذووبه ا المعنح فالغرض مق ذ ا النوذ مق الاستممارام وال ي قصدا المشرذ الجزائوري          

 موق شو نها موال للدولة خارن الم روقام بالترديز علوح الاسوتممارام المنتجوة وتلوك الاسوتممارام التويالأ

 ف المنواطقمساعدة الدولة علح الإنقاص مق شدل البطالة د ولوية وطنية مت م اولة خلق التنمية في مختلو

لدولووة ر يسووتراتيجية افووي الجزائوور خاصووة تلووك التووي تلتقوور وبشوودل شووب  دلووي للتنميووة الاقتصووادية فووي يطووا

ئور فوي الجزا المتمملة في القضاء علح التلوم الاقتصادي او اللجوة الاقتصادية القائمة بويق بعوض المنواطق

 علح  سا  بعض المناطق الأخرم .و لك عق طريق :

الترديز علح التوج  ن وو الأسووام الدوليوة  يو  يدووق بضورورة ترديوز المسوتممريق علوح التصودير  /01

الاستيراد وذ ا مق اجل القضاء علح التبعيوة ن وو الخوارن فوي اسوتيراد منتجوام يمدوق ينتاجهوا  وليس علح

 دانم أمالا ومازالم لت ت قق نتائجها من  سنوام . ام ليا وتصديرذا والتي لا طالم

                                                
, ي دد قائمة المواقو التابعة للمناطق التي توليها الدولة  2022سبتمبر سنة  8مؤرخ في -301- 22مرسوت تنلي ي رقت -1

 .2022سبتمبر سنة  18في  60اذمية خاصة في مجال الاستممار ,ن ر العدد 
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 زت اعتمووادالترديووز علووح اسووتعمال التدنولوجيووا العاليووة :  يوو  أق التوجوو  يلووح الأسوووام الدوليووة يسووتل /02

ارية عنوود قنيووام وتدنولوجيووة عاليووة ودوو ا دلوواءام مهنيووة عاليووة قووادرة علووح الووت دت فووي المشوواريو الاسووتممت

 لرقمنوة فويتشغيلهت للمصانو والمؤسسام المستممرة يضاف يليها اعتماد تدنولوجيام الإعلات والاتصال وا

 التسيير .

 .(ل ا سنتطرم يلح مر لة الانجاز )أولا( ومر لة الاستغلال )مانيا

 : أولا : مرحلة الانجاز في نظام الاستثمارات المهيكلة

ق المتعلوو 18/22وذووي نلووس المزايووا فووي دوول الأنومووة التووي جوواء بهووا المشوورذ فووي القووانوق الجديوود رقووت 

 . بالاستممار

 ثانيا : مرحلة الاستغلال في نظام الاستثمارات المهيكلة

 المتعلووق بالاسووتممار تتووراوح موودة الاسووتغلال مووق خمووس 18/22مووق القووانوق رقووت  31 سوو  نووص المووادة 

 .يلىعشر سنوام ابتداء مق تاري  الشروذ في الاستغلال

 مق الضريبة علح أرباح الشردة. الإعلاء -

 .مق الرست علح النشاط المهني الإعلاء - 

مسووتممر توافووق ال دومووة علووح الاتلاقيووة التووي تنشوو  بوويق الويشووترط فووي ذوو ا النوووات وفووي ذوو ا المر لووة أق 

 .الجزائرية للاستممار والودالة

 الفرع الرابع : إجراءات الاستفادة من الامتيازات الممنوحة .

 
لاسوتممار شرعم الدولة الجزائرية يلح تبني نهج الاقتصاد الليبرالي ال ر، فقامم بتدريس  ريوة ا

 سوتلادة موقوتسهيل الإجراءام الإدارية مق خلال يجراء التسجيل للوتمدق موق الاوالتجارة، وممنت  ببساطة 

لو يوودة ابالتسووجيل لوودم الشووبابيك  18-22مووق القووانوق رقووت  25فقووا للمووادة المزايووا، ذاتوو  العمليووة تووتت و

دة المختصوووة ممملوووة فوووي الشوووباك الو يووود للمشووواريو الدبووورم والاسوووتممارام الأجنبيوووة والشوووبابيك الو يووو

 .دزية مق أجل الاستلادة مق المزايااللامر

 
 :إجراءات إنشاء الاستثمارأولا 

 
فووي يطووار القووانوق الجزائووري يدوووق علووح دوول راغوو  فووي الاسووتممار لل صووول علووح الامتيووازام والمزايووا 

القيوات والت دد أنها لا تندرن ضمق القائمة المستمناة مق المزايا بعودذا يمدنو   المنصوص عليها في التشريو 
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، ولهوو ا وجوو  علينووا تقووديت تعريووف تسووجيل الاسووتممار وللإ اطووة بوو  ا موور سوووف نشوورح التسووجيلبووإجراء 

 .دلامق البيانام المتعلقة بالمستممر والبيانام المتعلقة بالمشروذ

 
 
 شرط التسجيل للحصول على المزايا -أ

 
شوولافية المشوورذ الجزائووري عمليووة ينجوواز الاسووتممارام الوطنيووة والأجنبيووة ل ريووة تامووة مقترنووة بال أخضووو

  والمساواة في التعامل مو الاستممارام بنص  علح أن : ح يرس  ذ ا القانوق المبادئ الآتية:

  فوي دل طبيعي أو معنوي وطنيا داق أو أجنبيا مقيت أو غيور مقويت يرغو: ل رية الاستممار  

ول ستممار، ذو  ور فوي اختيوار اسوتممارا و لوك فوي وول ا تورات التشوريو والتنوويت المعموالا

 .بهما

 1الشلافية والمساواة في التعامل مو الاستممارامح . 

 
 تعريف تسجيل الاستثمار -1أ. 
 

 ، الاستممارام المنجزة موق خولال اقتنواء الأصوول الماديوة 18-22لأ دات القانوق رقت تخضو              

أو غير المادية التي تندرن مباشرة ضمق نشواطام ينتوان السولو والخودمام فوي يطوار ينشواء أنشوطة جديودة 

وتوسيو قدرام الإنتان أو يعادة ت ذيول أدوام الإنتوان، المسواذمة فوي رأسومال مؤسسوة فوي شودل  صوص 

 .2نقدية أو عينية، ونقل أنشطة مق الخارن

المتعلووق بالاسوتممار أقور يجووراء التسوجيل بواسوطة وميقووة  18-22يتضوح مموا سوبق  دوورا أق القوانوق رقوت  

، ال ي استبدل المشرذ بواسوطت  يجوراء التصوريح بشوهادة 3الملغح09-16وا دة، علح غرار القانوق رقت 

 .الاستممارام الم دورة أعلاا التسجيل و لك بخصوص

 

اعتبور التصوريح بالاسوتممار يجوراء شودلي يسوتوج  4 12-93تجدر الإشارة أق المرسوت التشوريعي رقوت  

علح المسوتممر القيوات بو ، ملغيوة بو لك التورخيص المسوبق الو ي دواق يتعويق علوح المسوتممر ال صوول عليو  

                                                
 من . 03, انور المادة 2022يوليو  24, مؤرخ في  22-18القانوق رقت   -1
 , مرجو سابق.18-22مق القانوق رقت  04انور المادة  - 2
 03, الصادر بتاري  46, ن ر ن ن , عدد  2016,المتعلق بترقية الاستممار , مؤرخ في آوم 09-16القانوق رقت  - 3

 حالملغح ح. 2016أوم 
 )الملغي(. 1993أدتوبر  10يتعلق بترقية الاستممار،  1993أدتوبر  05, مؤرخ في  12-93قت مرسوت تشريعي ر - 4
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أغلول فيو  شودل وشوروط 1 03-01لممارسة أي نشاط استمماري، يلا أق المشرذ عند يصدارا للأمور رقوت 

 التصريح. 

 علووح أنوو : ح يجوو  أق تخضووو 25المتعلووق بالاسووتممار نصووم المووادة  18-22غيوور أنوو  وبصوودور القووانوق 

موق ذوو ا  18الاسوتممارام، قبول ينجازذووا، للتسوجيل لوودم الشوبابيك الو يوودة المختصوة الموو دورة فوي المووادة 

 المنصوص عليها في أ دات ذ ا القانوق.  القانوق مق أجل الاستلادة مق المزايا

 سووتلادة مووقدة علووح اللووور مرفقووة بقائمووة السوولو والخوودمام القابلووة للايتجسوود تسووجيل الاسووتممار بتسووليت شووها

ئوام رام والهيالمزايا التي ترخص للمستممر الاستلادة مق الامتيازام التي لو   وق المطالبوة بهوا لودم الإدا

 المعنية... ح.

ازذووا نجالمتعلووق بترقيووة الاسووتممار قووات بإخضوواذ الاسووتممارام قبوول ي 18-22يتضووح لنووا أق القووانوق رقووت 

لشووبابيك لإجووراء التسووجيل الوو ي يدوووق فووي مواجهووة الاسووتممارام الراغبووة فووي الاسووتلادة مووق المزايووا لوودم ا

 الو يدة المختصة. 

وجوودير بالوو در أق المشوورذ الجزائووري لووت يعوورف التسووجيل بالاسووتممار ولا شوودل  فووي القووانوق رقووت 

لتنوويت ح تعود ديليوام تسوجيل الاسوتممارام المتعلق بترقيوة الاسوتممار الملغوح، بول أ النوا يلوح ا 16-2009

المتعلوق بديليوام تسوجيل الاسوتممار  102-17عق طريق التنويتح، وباللعل صدر المرسوت  التنلي ي رقوت 

 . 2ود ا شدل ونتائج الشهادة المتعلقة ب 

 وودد اللقوورة الأخيوورة منوو  علووح أنوو : ح ت 25فووي المووادة  2018-22وفووي مقابوول  لووك، تضوومق القووانوق رقووت 

أ دوات  لم وددة فويديليام تطبيق ذ ا المادة ود ا قائمة السلو والخدمام غير القابلة للاسوتلادة موق المزايوا ا

 ذ ا القانوق، عق طريق التنويتح.

الو ي ي ودد ديليوام تسوجيل  2022سوبتمبر  08موؤرخ فوي  299-22وقد صودر المرسووت التنليو ي رقوت  

ت ويلها ود ا مبلغ وديليام ت صيل الإتاوة المتعلقوة بمعالجوة الاستممارام أو  التنازل عق الاستممارام أو 

 .3مللام الاستممار

                                                

أوم  22صادر في  47يتعلق بتطوير الاستممار، ن. ر.ن. ن عدد  2001أوم  20مؤرخ في  03-01أمر رقت  - 1
 )الملغح(. 2001

تسجيل الاستممارام ود ا شدل ونتائج . ي دد ديليام 2017مارس  05, مؤرخ في  102-17مرسوت تنلي ي رقت  - 2
 )الملغح(. 2017مارس  08, صادر في  16الشهادة المتعلقة ب ، ن ر.ن. ن. عدد 

, ي دد ديليام تسجيل الاستممارام أو التنازل أو  2022سبتمبر 08, مؤرخ في  299-22رقت  مرسوت تنليدي - 3
 18, صادر في  60ت ويلها وددا مبلغ وديليام ت صيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة مللام الاستممار , ن ر  ن ن , عدد 

 . 2022سبتمبر 
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الإجوراء الوو ي يعبور عوق طريقوو  المسوتممر عووق يرادتو  فووي ح  يو  عورف تسووجيل الاسوتممار ب نوو    

هور موق موواذر فعاليوة . وذ ا موا يعود مو1ح  ينجاز استممار في نشاط اقتصادي لإنتان  سلو و/ أو خدمام

فوووي يزالووووة العراقيوووول وتبسووويط الإجووووراءام الإداريووووة، قصووود تشووووجيو المتعووووامليق  18-22القوووانوق رقووووت 

 .الاقتصادييق علح الاستممار

جول الاسوتلادة موق  قمو سوتممرالمأوجبم علوح  299-22مق المرسوت التنلي ي رقت  03أما المادة 

موق اجول  اسوتممارا المزايا، و/أو الخدمام المقدمة موق الودالوة الجزائريوة لترقيوة الاسوتممار القيوات بتسوجيل

مق المزايوا قبول بدايوة ينجوازا. ويوتت تسوجيل الاسوتممار لودم الشوباك الو يود للودالوة أو موق خولال  الاستلادة

مصو وبا بقائموة السولو والخودمام التوي تودخل مباشورة طلو ،  صة الرقمية للمستممر، عق طريق تقوديتالمن

الدبوورم والاسووتممارام الأجنبيووة لوودم الشووباك  فووي ينجوواز اسووتممارا، ويدوووق تسووجيل اسووتممارام المشوواريو

 .2الو يد للمشاريو الدبرم والاستممارام الأجنبية

تممار تسجيل الاسوفإن  يمدق أق تدوق شهادة  299-22مق المرسوت التنلي ي رقت  14طبقا للمادة 

موائق بناء علح طل  مق المستممر،  ي  يشترط أق يرفق طل  تعديل شوهادة التسوجيل بالو موضوذ تعديل

ويتجسود  التوي طورأم علوح الاسوتممار قبول انقضواء مر لوة الإنجواز، مالاعتبوار التغييوراالمبررة لأخ  فوي 

 لنشواط يلوحاجواز المشوروذ، ويوؤدي تغييور التعديل بشوهادة معدلوة، ولا يقبول تغييرالنشواط يلا خولال فتورة ين

 ..لأوليالتي تدخل  صريا في النشاط ا يرجاذ المستممر المزايا المستهلدة بعنواق المعدام المقتناة

 شهادة تسجيل الاستثمار -ب 

م وودد تسوولت فووورا مووق طوورف ال يجسوود تسووجيل الاسووتممار بموجوو  شووهادة تسووجيل تعوود وفووق أشوود

ائموة لقالاسوتممار  تسوجيلالمختص، مو التزات الإدارام والهيئام المعنيوة بتنليو  آموار شوهادة  الشباك الو يد

 .3ةشرة مق طرف الشباك الو يد للودالللاستلادة مق المزايا المؤ السلو والخدمام القابلة

 .المتعلقة بالمشروذ ناميلح البيانام المتعلقة بالمستممر، والبيا سنتطرموبناء علح  لك، 

 1 - البيانات المتعلقة بالمستثمر 

دوول شووخص طبيعووي معنوووي، وطنيووا دوواق أو أجنبيووا،  ح 18-22يقصوود بالمسووتممر فووي ملهوووت القووانوق رقووت 

 . 4قانوقبملهوت التنويت الخاص بالصرف، ينجز استممارا طبقا لأ دات ذ ا ال تغير مقيمقيما أو 

عيوووق أو رأسوومالها دليووا أو جزئيووا أشووخاص طبي أمووا الاسووتممارام الأجنبيووة فهووي الاسووتممارام التووي يمتلووك

 معنويوق

                                                
 السابق, المرجو 02انور المادة  - 1
 .ق المرجو نلس م 04أنور المادة  - 2
 .مرجو سابق 299-22مق مرسوت تنلي ي رقت  05أنور المادة  - 3
 , مرجو سابق . 18-22مق القانوق رقت  05انور المادة  - 4
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 .1أجان ، وتستليد مق ضماق ت ويل رأس المال المستممر والعائدام الناجمة عن 

 مق 06ادة تتضمق شهادة تسجيل الاستممار دل البيانام المتعلقة بالشخص القائت بالتسجيل طبقا لنص الم

سوتممر يل استممارام الإنشاء لتقوديت بطاقوة تعريوف الم،  ي  يخضو تسج299-22المرسوت التنلي ي رقت 

عووادة يام التوسووعة و/ أو أمووا بالنسووبة لتسووجيل اسووتممار،لملوووض قانونووا علووح أسوواس ودالووة  ا أو ممملهووا

عريووف تعريووف، يتعوويق تقووديت نسوو  مووق مسووتخرن السووجل التجوواري ورقووت التال بالإضووافة يلووح بطاقووةالت ذيل،

 .الأخيرة المغلقة الجبائية للسنة الماليةالجبائي ود ا الميزانية 

 

ناذيك عق  لك، فإق تسجيل الاستممارام المهيدلة يخضو يلح تقديت المستممر دراسة تقنيوة اقتصوادية تبورز 

الو ي ي ودد معوايير ت ذيول  302-22معاييرت ذيل الاستممارام المهيدلة الم ددة في المرسوت التنلي ي رقت 

 .2وديليام الاستلادة مق مزايا الاستغلال وشبدام التقييت الاستممارام المهيدلة

أما بخصوص تسجيل الاستممارام التي تدخل في يطار نقل النشاط انطلاقا مق الخارن، علح أسواس ملوف 

نسخة مق القانوق الأساسي للشردة الخاضعة للقوانوق الأجنبوي الم ولوة والشوردة المنشو ة بموجو   يتضمق

لغرض، بطاقووة تقنيووة للاسووتممار المزمووو نقلوو ، تقريوور تقييمووي لم ووافو ال صووص القووانوق الجزائووري لهوو اا

( أشوهر قبول توواري  06الو ي تووت يعودادا، علوح الأدمور سوتة ) المعويق موق طورف الم دموة المختصوة يقليميوا

 . 3ب ورقابة معتمدة وفقا للتنويت المعمول  طل  التسجيل شهادة تجديد سلو التجهيز تعدذا ذيئة تلتي 

 لبيانات المتعلقة بالمشروعا -2ب 

صوف ولت ذيول(، تتممل البيانام المتعلقة بالمشروذ الاستمماري في نوذ الاستممار الإنشاء، التوسوو يعوادة ا

مزمعوة، و أو الخودمام ال المنتجوامالمشروذ،مداق تواجد المشروذ ) مقر الاجتماعي، مواقوو النشواطام( 

لإضووافة يلووح الإنجوواز، مناصوو  العموول المباشوورة المتوقعووة )باأو الخوودمام، موودة / القوودرام التوقعيووة للإنتووان

ر ذوو ا للاسووتممار، مبلووغ ال صووص بووالأموال الخاصووة آمووا المناصوو  المتوووفرة ا تمووالا(، المبلووغ التقووديري

 .التسجيل

 : الفصل خاتمة

مبودأ  ريوة الاسوتممار مور بعودة مرا ول  أقختاما علح ما سبق  وبنـاءا  علح موا توت التطورم لو  يتضوح لنوا 

غايووة الممانينووام دوواق مهمشووا  يلووح 1962ذوو ا المبوودأ فووي اللتوورة مووا بوويق  أقفنجوود  ،وتطووور  فووي الجزائوور 

قامووم  أق  يلووحودانوم الدولووة الجزائريوة ذووي المسويطرة علووح ال قول الاقتصووادي وتعتمود سياسووة الا تدوار 

                                                
 .مرجو سابق 299.22مق مرسوت تنلي ي رقت  04أنور المادة  - 1
وديليام الاستلادة مق مزايا الاستغلال  ، ي دد معايير ت ذيل الاستممارام المهيدلة302-22أنور مرسوت تنلي ي رقت  - 2

 . 2022سبتمبر  18، صادر في 60. ن .ر.ن.ن. عدد 2022سبتمبر  08وشبدام التقييت، مؤرخ في 
 
 , مرجو سابق  299-22مق مرسوت تنلي ي رقت  08أنور المادة  - 3
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الدولة الجزائرية بعدة يصلا ام واعتمودم مبودأ ال ريوة الاقتصوادية واعتمواد نووات السووم عبور التدوريس 

ليصوبح موق  37فوي الموادة  1996والاعتراف بتدريس  دسوتوريا ابتودءا موق دسوتور  ،القانوني له ا المبدأ 

 18-22 لك قوانوق ودو،2016ال ريام الدستورية التي تت اعتمادذا خاصوة فوي التعوديل الدسوتوري لسونة 

والمقصووود بالاسووتممار انوو   ووق لدوول شووخص فووي مزاولووة النشوواط  ،صوورا ة علووح ذوو ا المبوودأ  أدوودالوو ي 

ويتمموول فووي  ريووة ،ولوو  دور فووي التنميووة الاقتصووادية ،الاسووتمماري والتجوواري الوو ي يختووارا بدوول  ريووة 

لهو ا المبودأ وجعول لو  مدانوة فوي القانوق وقات المشورذ بإعطواء  مايوة قانونيوة  يطارالمبادرة والمنافسة في 

 الدستور الجزائري وذو ما انعدس بشدل مباشر في الت ول الاقتصادي .

 وبناءا علي  نستخلص التوصيام التالية :

رة ار والتجواتوفير الجو الملائت يداريوا وسياسويا واقتصواديا و توح اجتماعيوا لتقبول مبودأ  ريوة الاسوتمم -

عوام م اق الدولة الجزائرية تمارس ا تدارا فوي بعوض القطا ي  ان  مق الملا و في بعض المجالا

 دمجال الاتصال علح سبيل الممال .

 ضرورة تنويو استقطا  رؤوس الأموال الأجنبية ب ي  لايقتصر الأمر علح الدولة بعينها . -

فوي  خاصة ،زا الابتعاد عق م اداة النما ن السيئة والتقليد الإيمائي للنمو ن  اللرنسي ال ي امبم عج -

ي ذوو ا الاجتهووادام القضووائية الجزائريووة لتوودلي بوودلوذا فوو يموواتوفووتح البووا   ،مجووال الوونص القووانوني 

 الموضوذ .
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 الاستثمار.في تشجيع حرية الاستثمار دور مبدأ  الثاني: الفصل

موق  تجالاعتراف ب  دسوتوريا نوا اجل الدولة الجزائرية مق اجل تدريس مبدأ  رية الاستممار مق لقد سعم

والوطني بغيوة ت قيوق التنميوة الاقتصوادية المنشوودة موق قبول  الأجنبيوراء رغبتها في استقطا  الاستممار 

ح لت قيوق الأذووداف لوو،  يو  يعوود الاسوتممار الأجنبوي الأداة المممنوو  والوح يومنوا ذوو ا  1ال دوموام المتعاقبوة

 .النامية بصلة خاصةامة والدول  ف الدول بصلة علالاقتصادية المرجوة بالنسبة لمخت

عوام ف القطالوتجسيد مبودأ  ريوة الاسوتممار والتجوارة  فوي مختعلح الجزائري   لك عمل المشرذ ولأجل 

الوو ي الاقتصوادية و لووك بغيووة ي وودا  أموور ييجووابي يسوومح بت قيوق الهوودف المرجووو مووق تدووريس ذوو ا المبوودأ و

اللصوول  مب مويق  يو  سنخصووص وتبعوا لوو لك سووف نتنواول مووق خولال ذو ا   فوي جوو   الاسوتممار  يتممول

بودأ علوح لتطبيقام مبدأ  رية الاستممار ، في  يق سوف نخصص المب   المواني لتو مير الم الأولالمب   

 اللعل الاستمماري .

   الاستممار.تطبيقام مبدأ  رية  الأول: المب 

    مبدأ  رية الاستممار علح اللعل الاستمماري  ت ميرالماني:المب. 

 

 .تطبيقات مبدأ حرية الاستثمار الأول:المبحث 

دولوة،  يو  ي أيهوا  المنواخ الاسوتمماري لاقتصواد لتعتبر ال رية الاقتصادية مق أذوت الردوائز التوي يقووت ع

يق فوي المجوال الاقتصوادي لف الأعوواق اللواعلويهدف ذ ا المبدأ يلح فوتح المجوال أموات المبوادرة ال ورة لمخت

وطنيوويق أو أجانوو  بالإضووافة يلووح ت ريوور  ا اص وسووواء دووانوعمووومييق أو خووو اداخوول الدولووة سووواء دووانو

ة مووق ال ريووام التووي لووقيول عووق طريووق موونح ذووؤلاء الأعوواق جماف القطاعووام مووق دافووة القيووود والعرلومخت

جو  الودول فوي ل ة الدولة  والمجتمو بصلة عامة فان  قد تلي لمبدأ  غير أن  ونوار لمصلتجسد التطبيق اللع

ة مووق الضوووابط التووي لوووالتجووارة الأ يوواق يلووح يخضوواذ ممارسووة ذوو ا ال ريووة لجمبعووض ، ريووة الاسووتممار 

ية الاسوتممارية، ولأجول  لوك سووف نتنواول موق خولال لالعم أطرافت لو مق خلالها  توازق المصالح بيق 

بوويق  يو  سنخصوص المطلوو  الأول: لتطبيقوام مبودأ  ريووة الاسوتممار و التجوارة ، بينمووا لذو ا المب و  مط

 .2ممارسة  رية الاستممار والتجارةلضوابط المنومة لللمطل  الماني لسوف نخصص ا

 

                                                
متعددة الأطراف، دار النهضة العربية،  لمياء متولي يوسف مرسي: التنويت الدولي للاستممار في يطار اتلاقية استممار - 1

 .   32ص  2011مصر، الطبعة الأولح , 
 25المرجو نلس  , ص  :م ند وعلي عيبوط - 2
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 تطبيقات القاعدة العامة  الأول: المطلب

ة موق لوبجم تطبيق مبودأ  ريوة الاسوتممار والتجوارة موق خولال القيوات لحالجزائري ي ح المشرذ عس          

ي دي و لوك فوالإصلا ام التشريعية والاقتصادية التي مسم المنوومة القانونية التي تنوت النشاط الاقتصا

  الودولي  يو  تجسودم ذو ا الإصولا ام فويي و ح مستوم الاقتصوادلة علالتطورام ال اصمسايرة  يطار

 م اور أساسية ذي:  

  رية التجارة . 

  المصرفي. رية النشاط 

 التعاقد.  رية 

 

 .حرية التجارة  الأول:الفرع 

ام لإرسواء تطلعوم الجزائور فوي أواخور الممانيو ،المنتهجوة منو  الاسوتقلال الاقتصوادية بعدما فشلم السياسوة

قد صا   وداشلة عق ذدفها في فتح الأنشطة الاقتصادية أمات المبادرة الخاصة ،  ،نمو ن اقتصاد السوم

دتلووك المتعلقووة بخوصصووة   المتلائمووة مووو ذوو ا التوجوو  لووك صوودور عوودد دبيوور مووق النصوووص القانونيووة

  ريق الأجانوالاقتصادية أو ت رير التجارة الخارجيوة أو فوتح الاسوتممار أموات المسوتمم المؤسسام العمومية

عاليةذو ا والاقتصوادية التوي تزامنوم موو ذو ا الإصودار قود قللوم موق ف و غيرذت  ،غير أق الأزمة السياسية

  . النصوص

 بتعوديل2016جديودة عجول المشورذ الجزائوري سونة  و علح يمر المخاوف مق الوقوذ فوي أزموة اقتصوادية

عق يصوولا ام جديوودة فووي الجانوو  الاقتصووادي ، و عبوور مووق خلالهووا عووق رغبتووه فووي ادسووتوري دشووف فيهوو

 ةالاقتصووادي المؤسسووام دوق تمييووز خدمووة للتنميووة دذووارالعموول علووح ت سوويق منوواخ الأعمووال و تشووجيو از

متضومق ال01-16موق القوانوق 43لوطنية ، ل لك أولح عناية بالغة بمجوال الاسوتممار وأورد ضومق الموادة ا

لدوق  ،ح قبانون حرية الاستثمار و التجارة معترف بهبا ، و تمبارس فبي إطبار الالتعديل الدستوري ب ق : ح

جوارة و فوي  ريوة الت تقليوديا مق المعروف في نوات اقتصاد السوم أق ذو ا المبودأ  و طوابو موزدون يتجلوح

، و  اممارسوته الصناعة ، بمعنح أق لدل شخص ال رية في اختيار النشواط التجواري والصوناعي التوي يوود

 أق يمارسه ا النشاط دما يشاء في مناخ اقتصادي تسودا  رية المنافسة في الأسوام ،  اله

 تطوووير ودالووة لوودم مسووبق تصووريح يطووار فووي الاقتصووادية النشوواطام ممارسووة  ريووة المبوودأ ذوو ا يقتضووي

 موق جوزء لتجوارة لامجوا يعتبور ،دما الاستممار قانوق يقرا التيدالاستلادة مق المزايا   بغرض ، الاستممار

 صولة ادتسوا  شوروط ت دوت التوي القانونيوة والقواعود الأ داتالمجال مختلف   ذدا يتضمق  ي  المبدأ ذ ا

 وشوووروط التجاريووة النشووواطام طبيعووة ،وت ديووود وواجبووام  قووووممووق   لوووك عووق يترتووو  ودلمووا ، التوواجر
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ل يشود لأنو  عنصور،و لك أذوت والصوناعية التجاريوة الأنشوطة ممارسوة في الدخول مبدأ ويعتبر،1ممارستها

 التجواري النشواط مزاولوة  ريوة معنووي أو طبيعوي دواق خواص شوخص لأي المنافسة،ويمدق  ريةل امتداد

 .موجودة مؤسسة ادتسا  جديدة،أو اقتصادية مؤسسة نشاءي ماأ يختارا، ال ي والصناعي

 :التجارية النشاطات ممارسة حرية -

 شواط ن مؤسست ،واسوتغلال تسويير فوي  ر التاجر أق والصناعية التجارية النشاطام ممارسة ب رية يقصد

 : يلي فيما العناصر يمدق متنوعة أشدال عدة في ال رية  اذ يختارذا،وتوهر التي بديليام

 

 -الاقتصادي النشاط لممارسة القانوني الشكل اختيار حرية أ. 

 اعواةمرلك مق خلال مؤسسة فردية بالنسبة للتاجر أو مق خلال مؤسسوة جماعيوة بالنسوبة للشوردام موو  و

 .التجاري  والقانوقالشروط العامة المنصوص عليها في القانوق المدني 

 الدتوا  فوي التجواري القوانوق المتضمق 1975 سبتمبر 26 في المؤرخ  75/59قت ر الأمر نص  يق في

 لشوردة يالتجوار الطوابو ي ودد أنو  علوح 544 الموادة  في التجارية،و لك شرداموالمتعلقة بال من  الخامس

 ةالمسوؤولي  ام المساذمة،شوردام شوردام ذوي الشوردام موق أنواذ ملامة يموضوعها،وذ أو بشدلها أما

 . التضامق وشردام الم دودة

 اختيووار ال ريووة نطووام مووق الجزائووري المشوورذ وسووو فقوود السوووم اقتصوواد يلووح الجزائوور دخووول ومووو لدووق

 القووانوق لمتضوومقا08-93 التشووريعي صدرمرسوووت ب يوو  التجاريووة للشووردام قووانوني بشوودل الخووواص

 الشووخص شوردةو بالأسووهت التوصوية شووردة التجاريوة،وذي لشوردةل قانونيووة أشودال موولا  أضواف التجواري

لقوانوق لالمعدل والموتمت  1996ديسمبر  9المؤرخ في  27- 96 رقت الأمر جاء مت،المسؤولية  ام الوا د

 للشردام التجارية وذو شردة الشخص الوا د  ام المسؤولية الوا دة . أخرالتجاري ليضيف شدل 

 : التجاري النشاط ممارسة وزمان مكان اختيار حرية -

 يووةف ر لآخوور مدوواق مووق أوصووناعت  تجارتوو  نقوول فووي  ووق يختارا،ولوو  لوو يا مدانهووا اختيووار  للتوواجر يمدووق

 وقووم اختيووار فووي معيق،و ووق مدوواق اختيووار فووي ال ووق تقتضووي التجوواري النشوواط ممارسووة مدوواق اختيووار

 .القرارام اتخا  في ومدت ،و رية ممارسة

                                                
 عباس السياسية،جامعة والعلوت ال قوم الجزائر،مجلة في الاستممار ل رية الدستوري فت ي،التدريس عميرو 1

 .1229 ص 1228 ،ص 2017 ،جواق 02 لعددا الرابو لغرور،خنشلة،المجلد
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 : تحرير النشاط المصرفينيالفرع الثا

با  لمواجهوة أسو الجزائور جهودذوا   الاستممارام الأجنبية وت سيق الاقتصواد ردوزم في يطار سياسة ج

 قانونية التعديلام ال هاتعزوف المستممر الأجنبي للاستممار في الجزائر ، بجملة مق الإصلا ام ترجم

جورد  يو  أصوبح الجهواز البندوي م ،رغت ذ ا الجهود فوي ذو ا المجوال لوت ت قوق الجزائور الهودف المرجوو 

 نضات يساير يداريا الإصلا ام فقط.

ئور، دول ذو ا زاالأزموة الاقتصوادية التوي ذوزم الج حلوبية التسويير المعتمود آنو اك  وزيوادة عليضافة يلوح سو

 نقطووة المنوومووة البنديووة فووي دائوورة يصوولا ام جديوودة تدوووق  دخوواليذ الجزائووري  لووزم المشوورالعواموول 

 ح  ريوة المبوادرة،  يو لوالانطلام ن و  الت ول موق اقتصواد موجو  مردزيوا يلوح اقتصواد السووم القوائت ع

ح تجسويدا، و  لوك لوع زائورم الجلوالانلتاح الاقتصادي الو ي عم رداق ت رير النشاط المصرفي أولح بواد

 .1تشديل علاقت  مو العالت الخارجي ويعادةو  يدارة  الاقتصاد الجزائري لبتغيير أس

و ت م تدوورة مووق طوورف القطوواذ العوواول قووانوق  وورر المهنووة البنديووة التووي دانووم أ10 -90قووانوق ويعوود  ال

 .ها تتماشح ومقتضيام الانتقال ن و نوات اقتصاد السوم لجع

ة  ي  أصبح مق خلال ذ ا القوانوق يأجنبية يلح جان   البنوك العموم أدم يلح وهور بنوك خاصة وبنوك

. ونتيجوة لوهوور عودة نقوائص 2ئورزابنوك والمؤسسام الماليوة الأجنبيوة أق تلوتح فروعوا لهوا فوي الجلي ق ل

ة موق التعوديلام لوتوت تبنوي جم فقود النقد والقرض المتضمق قانوق  10 -90لقانوق ي    لعند التطبيق العم

 11-03يلغواءا بووالأمر  يلوح  وويق  2001فيلووري  27المووؤرخ فوي  01-01 لاسويما مووق خولال الأموور رقوت

المتعلووق بالنقوود والقوورض والوو ي دعووت الخطوووام التووي جوواء بهووا القووانوق رقووت  2010أوم  26الموؤرخ فووي 

السووالف الوو در و أعوواد النووور فووي بعووض مووا تووت اتخووا ا وأضوواف خطوووام جديوودة  تتماشووح مووو  90-10

بدونو  يتبنوح مبوادئ اقتصواد  ة الجديدة مق النوات الاقتصادي الو ي اتضو م معالمو  أدمور لبام المر لمتط

 .السوم

فووي  01/16دسووتور رقووت  بضوومانة دسووتورية بصووورة واضوو ة ودقيقووة فووي اقوورارلإ وسووعح المشوورذ دوو لك

بيورة موة قانونيوة دمن  أق  رية الاستممار والتجارة مدلولة في يطارالقانوق أيق لقي ذ ا المبدأ قي 43المادة 

 09/16 لك بإصدارا قانوق الاستممار رقت  بإقرارا ضمق أسمح قانوق في البلاد، وتزامق

                                                
  422سابق،ص مرجو :عيبوط وعلي م ند - 1
،دارذومة، الجزائر  ،دط )الاستممارام التجاري،الدولي،ضمان الت ديت (الدولية الاستممارام :عبدالعزيز قادري - 2

 123, ص 2004
.  
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 تعزيوزفيو   لمشورذ توي أوهورم نيوةمنو  وال 08مق خلال نص الموادة  18-22وفي الأخير درس القانوق 

 .دانم موجودة في ول القوانيق القديمة مق خلال درأ بعض القيود التي،الاستممار  مبدأ  رية

، فهوول وأخور القوووانيق دسووتورية  سوو  أخور تعووديل  امضومان ذوو ا المبودأ مووق بخصوووصويقورارا لمووا جواء 

شوودالية المجوال المصوورفي ؟ للإجابوة علوح ذو ا الإ  قيقوة جسود فعليوا مبودأ  ريووة الاسوتممار فوي الجزائرفوي

 :وج  علينا الت د  عق 

  ضمانات حرية تحويل رؤوس أموال الاستثمارأولا : 

  القيود الإجرائية على حرية الاستثمار الأجنبي في المجال المصرفيثانيا : 

 

  ضمانات حرية تحويل رؤوس أموال الاستثمارأولا :. 

اغبوة فووي لقود أجموو فقهواء القووانوق الودولي للاسوتممار علووح ضورورة تجسويد مبودأ  ريووة الاسوتممارللدول الر

وراء دول  الاقتصوادية المطلوبوة موق استقطا  الاستممارام الأجنبية علح أراضيها مق اجل ت قيوق التنميوة

مووق خوولال مجموعووة مووق المؤشوورام   لووك، غيوور أنهووت أدوودوا أيضووا علووح أق قيوواس  ريووة الاسووتمماريدوق

رف ب ريوة مؤشرام المالية والتي تتجسود خاصوة فيموا يعوال ذتأوالضوابط القانونية التي يج  توافرذا مق 

 .ت ويل رؤوس أموال الاستممار

 

 .حرية التحويل البنكي للأموال من الخارج للجزائر  /01

 :الجزائر في للاستثمار المال لرأس البنكي التحويل حريةأ "  -

موق المبوادئ   رية الت ويل البندي لرأس المال للاستممار فوي الجزائور يعتبور مبودأ ت ويول رؤوس الأمووال

الإجوراءام الت ليزيوة  ، باعتبارا موق أذوت1المدرسة في معوت تشريعام الدول المضيلة للاستممار الأجنبي

توفرذو ا الميوزة فوي قووانيق الدولوة والتشجيعية لصالح المستممر الأجنبوي، لهو ا ي ورص ذو ا الأخيور علوح 

الدولة المضيلة في أطر منومة بوالغ الأذميوة لودم  المستقبلة للاستممار  ي  يلع  ذ ا الضماق ال ي تقدم 

را لدوووق أق عرقلووةممل ذوو ا الت ويوول ذووو بممابووة عقبووة فووي جلوو  رؤوس الأموووال وووالمسوتممريق الأجانوو  ن

 .لاستقطابها الأجنبية التي تسعح الدولة

الأموال مق  رة علح عمليام الصرف وت ويل رؤوسفم المنوومة التشريعية الجزائرية ت ولام دبيعر

الخارن2 يلح الجزائر مق اجل وبتنويت مختلف الجوان  المتعلقة بمجال  ردة رؤوس الأموال يلح 

                                                
المصرفي في الجزائر ، م درة لنيل شهادة الماجستير في القانوق ، فرذ  عدة مريت ، المواذر القانونية للاصلاح  - 1

 . 31، ص  2001قانوق الأعمال ، دلية ال قوم ، جامعة الجزائر ، 100
2 - Guide Investir en Algérie . 2015 (Mise à jour à Janvier 2015), p.57, 
WWW.KPMG.DZ. 
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الجزائر الجزائر باق فسح المجال للأشخاص غير المقيميق أجان  دانوا أو جزائرييق بالاستممار في 

  ونقل رؤوس الأموال مق الخارن يلح الجزائر مق اجل تلعيلها في عملية الاستممار بدل  رية

 
ي الجزائر :لاستثمارها ف الأموالالقيود الممارسة من طرف البنوك على حرية تحويل رؤوس  ب "  -  

 
 يتمملشرط موضوعي  مق اجل استممارذا في الجزائر توفر شرطاق ضرورياق الأمواليشرط لت ويل 

يستلزت  يجرائيالشرط الماني فهو  أماعبارة عق عملة صعبة  رة الت ويل  الأموالفي أق تدوق رؤوس 

 القيات بعملية التوطيق البندي

 العملة الصعبة : 

لة بالعم يتت  لك أقالجزائر مق اجل استممارذا يج   يلح تح يتت ت ويل رؤوس الأموال مق الخارن  

لقانوق رقت مق ا 25الصعبة، وقد تت تخويل رقابة  لك لبنك الجزائر، وذ ا  س  ماجاء في نص المادة 

يتت نتوات، وئر با...... مدونة بعملة  رة الت ويل يسعرذا بنك الجزا ح المتعلق بترقية الاستممار 16-09

نونا لمخول قاداق المجلس ذو ا أيقفي السابق وذ ا بخلاف ماداق علي   ح التنازل عنها لصال   ......

 .بإبداء رأي المطابقة ورقابة دخول رؤوس الأموال يلح الجزائر بغرض الاستممار

لغي التي داق المتعلق بتطوير الاستممار الم 01-03مق الأمر رقت  31ما يلا و ب ن  بخلاف نص المادة 

دلت عن  ما ت وذداق استيراد العملة الصعبة فقط، المشرذ مق خلالها يشترط مق بنك الجزائر أق يت قق م

 .الاستممار  المتعلق بترقية 09_16مق القانوق رقت  25نص المادة  المشرذ في 

 18-22مق القانوق  08وقد نص المشرذ الجزائري علح ذدا الضماق الممنوح للمستممر ضمق المادة 

 ح الاستممارام ..... ،حتستليد مق ضماق ت ويل رأس مال المستممر والعائدام الناجمة عن  

 التوطين المصرفي : 
 

نشواطام لو  أو فوتح مدتو  تمويول  يشترط علح المتعامل الاقتصادي الخاضو للقانوق الجزائوري، موق أجول

لو لك وذو ا لودم بنوك أو مؤسسوة ماليوة وسويطة  تمميل ل  في الخارن بو ق يقووت بتووطيق المبوالغ الضورورية

المقارنوة علوح التوزات يجوراء التووطيق البندوي فوي دول المعواملام  معتمدة، وتجمو التشوريعام و التنويموام

اديوق والمستممروق الأجان  في الدول المستضويلة المتعاملوق الاقتص الجارية مو الخارن، و التي يجريها

الساري أموات وسويط بندوي معتمود وذو ا ماجواء فوي نوص الموادة المالموة موق 1الصرف  للاستممار وفق تنويت

تعوود التسووديدام والت ووويلام الخاصووة بالمعوواملام الدوليووة الجاريووة  وورة وتووتت ح   " 01-07النوووات رقووت

 .تعلح بعد العمليام مق التوطيق المصرفي، غير أن  .عبرالوسطاء المعتمديق

 .حرية التحويل البنكي للأموال من الجزائر إلى الخارج /02

                                                
ليندة ، نوات الرقابة علح الصرف في ول الاصلا ام الاقتصادية في الجزائر ، أطرو ة لنيل شهادة   بل ار  - - 1

 . 16، ص  2014الددتوراا في العلوت ، تخصص القانوق جامعة تيزي وزو ، دلية ال قوم والعلوت السياسية ، 
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 :حرية تحويل رأس المال المستثمر وإرباح المشروع الاستثماريأ " -

 

لووح الموال عبوارة عوق سووماح الطورف المتعاقود بالنسوبة للاسوتممارام التوي تنجوز ع يق ضوماق ت ويول رأس

اللوائود ومسوتممري المتعاقود الآخور، ب ريوة ت ويول رأس الموال ودو ا الأربواح والتعويضوام  قبليقليم  مق 

 قابلة للت ويل ويعتبر  ق ضماق ت ويل رأس المال مق أذت الضمانام التي تمن ها الدول بعملة

قوت القوانوق ر المسوتقطبة للاسوتممار للمسوتممريق الأجانو ، ولقود أدودم الجزائور علوح ذو ا ال وق موق خولال

المتعلوق  09_16المتعلق بتطوير الاستممار، أماالقوانوق  01-03المتعلق بالنقد والقرض والأمر  10-90

يلوح الخوارن، دموا لا يمدوق أق  منو  علوح  ريوة يعوادة الأمووال 25بترقيوة الاسوتممارام فقود نصوم الموادة 

ي يقليت الدولة المضويلة، دموا لا لأموال  الموولة ف تت قق ال ماية اللعلية للمستممر، ي ا لت يتمدق مق ت وي

 .1ت ويل أربا   الم ققة يدوق لاستممارا قيمة ي ا وجد مانو يمنع  مق

موق القوانوق  25التوي جواءم مطابقوة لونص الموادة  18-22موق قوانوق  08ا ما يلا و في نص المادة  وذ

 يلوحموق الخوارن  الأمووالللمسوتممر  وق ت ويول رؤوس  أعطوح ي   ،المتعلق بترقية الاستممار  16-09

والعائودام الناجموة عنو   الأمووالت ويول رؤوس  يعوادةا  الجزائر مق اجل انجاز المشاريو الاستممارية ود

المال قد تت استيرادا بموجو  عملوة صوعبة يقووت بتسوعيرذا  رأسيدوق  أقمق الجزائر ن و الخارن بشرط 

مسوتوردة بعملوة  ورة يسوعرذا بنوك فوي شودل مسواذمام نقديوة  يموالوك فوي صوورتيق  بنك الجزائر ويدوق 

ال وودود الوودنيا الم ووددة  سوو  التدللووة تلوووم  أوالجزائوور ويووتت التنووازل عنهووا لصووال   والتووي تسوواوي قيمتهووا 

ويمووا أق تدوووق بشوودل  صووص عينيووة منجووزة  سوو  الإشوودال المنصوووص عليهووا فووي  ،الدليووة للمشووروذ 

وق م ول تقيويت طبقوا لقواعود الإجوراءام التشريو المعموول بو  شوريطة أق يدووق مصودرذا خارجيوا واق تدو

 032-01والأموور  12-93ا موا لووت يدوق موجوودا فوي المرسووت التشوريعي  التوي ت دوت ينشواء الشوردام وذو

 بعدت النص علح الت ويل المتعلق بال صص العينية دمساذمة في المشروذ الاستمماري 

 : القيود المصرفية لتحويل الرأس المال المستثمر والأرباح ثانيا. 

الجزائر الراغبيق في يعادة ت ويل أموالهت المستممرة في الجزائور ونواتجهوا  علح المستممريق الأجان  في

فقوط عمليوة  وأصوبح يدلوي يلغواؤاعلح ت شيرة مق بنك الجزائر، ولدق ذو ا الإجوراء توت  بضرورة ال صول

 بالإضافة يلح يلزات المتعامليق الاقتصادييق الخاضوعيق للقوانوق الجزائوري بال صوول المصرفي، التوطيق

الأمووال يلوح  علوح تورخيص مسوبق موق قبول مجلوس النقود والقورض موق اجول القيوات بعمليوة ت ويول رؤوس

                                                
 للخارن،مجلة الجزائر في ستممرةالم الأموال رؤوس ت ويل ضمانام :عبدالرازم ور موني اللطيف عبد والي - 1

 العدد,المسيلة الجزائر بوضياف م مد جامعة السياسية والعلوت ال قوم السياسية،دلية و القانونية ساماللدر الأستا  البا  
 . 285, ص  2017،المجلد الأول  63

 22الصادر في  47عدد  يتعلق بتطوير الاستممار، الجريدة الرسمية ن ن 2001أوم  20مؤرخ في  03-01الأمر  - 2
 .2001أوم 
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اسوتقرار سوعر الصورف،  الخارن، وت اول الدولة الجزائرية مق خلال ذ ا الإجراءام يلح الم افوة علوح

 .نوذ مق التوازق بيق العرض والطل بخلق 

  القيود الإجرائية على حرية الاستثمار الأجنبي في المجال المصرفي ثانيا : 
 

 أخضو المشرذ عملية الاستممار في القطاذ المصرفي لقيود ويجراءام وفرض رقابة صوارمة علوح

لاسوتممار تشوو  مبودأ  ريوة اذ ا النشاط ، وبدلا مق أق المشرذ ي ذ  لاستدمال النقائص والمغرام النوي 

جود ها بموا ي قوق يصولاح اقتصوادي نعوتشوجي وتص يح مسار تهيئة مناخ ملائت لاستقطا  رؤوس الأموال

ة للورض ان  سجل تراجو يلح العودة لوويلوة الدولوة المتدخلوة بإخضواذ المسوتممر الأجنبوي وتدخلو  دول مور

 المتعلووق بووالقرض والنقوود 11-03موور والأ 09-16وجوواءم مشووتتة بوويق قووانوق يجووراءام معقوودة وطويلووة، 

ي ا يتعوويق علووح المسووتممر المصوورف لوو ، 2017أدتوووبر  11المووؤرخ فووي  17/10والمووتمت بقووانوق  لالمعوود

ص موولا  يجووراءام لقبووول انجوواز مشووروع  مووق النا يووة الشوودلية وذووي التسووجيل ويجووراء التوورخي ءاسووتيلا

رادة موو تدووق الشو أقيعتبور الموافقوة المسوبقة وموق النا يوة الموضووعية يجو   ي وأخيرا يجراء الاعتمواد 

 .وطني مقيت  دقيد موضوعي لقبول الاستممار في المجال المصرفي 

المتعلق بالاستممار ي  يعتبر ت ويل الأموال وعائدام الاسوتممار يلوح الخوارن موق أذوت  18-22وفي قانوق 

بالغة لدق  لك لا يت قق ألا بموافقوة البنوك دموا اشوترط المشورذ أق  الضمانام التي يعي لها المشرذ أذمية

تدوق عملية الت ويل بالعملة الصوعبة فقوط واق تدووق مسوعرة موق بنوك الجزائور و لوك تطبيقوا لونص الموادة 

 المتعلق بالاستممار . 181-22مق قانوق الاستممار رقت  08

 
 الفرع الثالث : حرية التعاقد .

نشاط الاقتصادي مق جميوو لح تدريس التسيير التنويمي للدي عراخلال تبني  التوج  الاشت مق ذالمشر يق

طة لسو أمنواء ذو ا اللتورة لوت يدوق لو  أي ي ي  أق العوق الاقتصادوال ي شمل مجال العقود د لك النوا ي 

 ا دانووميووو العقوود دوق تمييووز مووا ي ح جملووت العقووود بول دوواق يخضووو لنووات قووانوني مو وود يطبوق عرافوي يبوو

 ،2المؤسسة يدارية أو تجارية

عوودل مووق ذوو ا  19883جووانلي  12المووؤرخ فووي  01-88القووانوق التوووجيهي غيوور أنوو  وبمجوورد صوودور   

المؤسسوام العموميوة  الاقتصوادية ذوي عقوود تجاريوة تخضوو العقوود التوي تبرمهوا  أقالموقف  ي  اعتبور 

دة ولمبودأ العقود شوريعة اطاق الإرللمبودأ سوترتضيها لمؤسسوة بدول  ريوة وتخضوو و لك قانوق  الخاص، لل

                                                
 المتعلق بالاستممار . 18-22مق قانوق  08انور نص المادة  - 1
: سلطام الضبط المستقلة، آلية الانتقال مق الدولة المتدخلة يلح الدولة الضابطة، الملتقح الوطني  صلي ة  نزليوي - 2

 .15،ص 2007ماي  24-23 ول سلطام المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة بجاية أيات 
العمومية الاقتصادية، الجريدة المتضمق القانوني التوجيهي للمؤسسام  1988جانلي  12المؤرخ في  01-88القانوق  - 3

 .1988جانلي  17،الصادر في  02الرسمية ن ن عدد 
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ح انوو  حلا تخضووو المؤسسووام العموميووة لووعمنوو  والتووي توونص  59المووادة  المتعاقووديق منوو  والتووي توونص 

التووي ت دمهووا قواعوود القووانوق التجوواري الاقتصووادية والهيئووام  العموميووة  ام الطووابو الصووناعي والتجوواري 

 .ح 09-67 الأمر لإ دات

ح علاقوام العمول الو ي دانوم الدولوة لوالنوات القانوني المطبوق ع يزالةدما عمد المشرذ  الجزائري يلح    

تلوواوض مووو عمالهووا،  يوو  أصوودر المشوورذ لمؤسسووة أي  ريووة للذووي المنومووة لعقوود العموول  يوو  لووت يدووق ل

   ول م ول الو ي مهود لانسو ا  الدولوة موق تنوويت علاقوة العمول  يو  1990علاقوام العمول لسونة قانوق 

 . 1و  جديد يتممل في العقدلالتوجيهام التنويمام أس

 يو  أق  ،زائريوةال ريوة الاقتصوادية المرجووة موق قبول الدولوة الج يق  رية التعاقد تممل جان  مهوت موق  

 ييق الوو يقيق الاقتصووادلاختيووار المتعووام انووةت  يلا مووق خوولال من وو  مدراالمسووتممر لا يسووتطيو انجوواز اسووتمما

 أو  ودولاء موواد الأوليوةلق بوالمورديق للومعهت مق بداية الانجاز و يلح غاية تصلية سوواء تع سوف يتعامل

 تصريف منتجات  وتصديرذا و غير  لك.

 

 الاستثمار.القيود الواردة على مبدأ حرية الثاني: مطلبال

الونص  م وددة يسوتوج  مراعاتهوا وفقوا لموا توت بضووابط ،قيد المشرذ الجزائري الاستممارام في الجزائور

انيووا  يوو  موضووابط البيئوة أولاالمقننووة  شوطةنأ رأسوومالوعلوح  القانونيووة.عليهوا فووي التشوريعام والتنويمووام 

ي عوة الدوليوة فومتو مرة بالنز ،لمشودل البيئوة قانونيوة موق شو نها تووفير ال مايوة المناسوبة  آليوةوضو القوانوق 

 . تدامة مايسمح بالتنمية المسيطار

 المقننة الأنشطةالأول: الفرع

 1993يلوح عوات  " les activités réglementées " عود الوهور الأول لمصطلح النشاطام المقننةي

المتعلوق بترقيوة  12-93أيق استعمل المصطلح في مجال الاستممار مو صدور المرسوت التشريعي رقت 

، لدوووق دوق أق ي تووووي أيوووة توضوووي ام بشووو نها ، فالمرسووووت لوووت يتنووواول ذووو ا النشووواطام  2الاسوووتممار 

 . بالتعريف ضمق نصوص موادا ، ل لك فقد ول ملهومها مبهما للترة مق الزمق

 ادت  ملهوما للنشاطام أو المهق المقننة في م 40-97قدت المرسوت التنلي ي رقت  1997لدق في سنة 

                                                
 .31صلي ة نزليوي: مرجو سابق، ص  - 1
, لسنة  64,يتعلق بترقية الاستممار ,ن ر عدد  1993أدتوبر  05, المؤرخ في  12-93مرسوت تشريعي رقت  - 2

1993  
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لقيبد لهنبة تخضبع م" يعتبر في مفهوم هذا المرسوم كنشاط أو مهنة مقننة ، كل نشاط أو المانية بقولها : 

افر تنفيبذ تبوفي السجل التجاري و يستوجبان بطبيعتهما و بمضبمونهما و بالوسبائل الموضبوعية حيبز ال

-97قوت و بوالموازاة موو  لوك ، صودر المرسووت التنليو ي رالشروط خاصة للسماحبممارسبة كبل منهمبا " 

ن السولو معددا الأنشطة الخاضعة للقيد في السجل التجاري  ، و التي تشمل عودة قطاعوام دقطواذ ينتوا 40

لأوانوي ادصنو مسخنام المواء ، غسوالام الملابوس و )دصناعة مختلف الأجهزة الدهربائية و الإلدترونية 

يووة اد الغ ائ( ، و قطوواذ التجووارة بالتجزئووة دالمتوواجرة بووالمو الوو المنزليووة ، مصووللام الشووعر ، التللووزة ...

سومية ، لنوافوة الج( ، أو بموواد ا ال الزيوم .... -الطازجة والمعلبة ) البقول ، الخضر ، اللواد  ، التوابل

ة و و النلعيو و قطاذ التجارة بالجملة ) دالمتواجرة بالجملوة بالسويارام المسوتعملة لدول الأرضويام السويا ية

 ،دهربائيوة رذا ( ، و قطاذ الاستيراد والتصدير ) قطوو الغيوار ، الم وولام ، الم ردوام ، المولودام الغي

 )نقل المسافريق ، جمو النلايام و غيرذما)، و أخيرا قطاذ الخدمام  )ال العجلام ... 

عتهوا أو بي لك يق النشطام و المهق الساللة ال در ذي أنشطة و مهق  ام طابو خاص ، و بالنور يلوح ط .

دوووق  موضوووعها الوو ي لا يسوومح بممارسووتها يلا ي ا توووافرم فيهووا شووروط التووي يتطلبهووا التنووويت ، و ذوو ا

الخلووق و  ممارسووتها يمدووق أق تمووس بالنوووات العووات ، أمووق الممتلدووام ، الصوو ة العموميووة و البيئووة ،  مايووة

مووق  تخضوو لتو طير القوانونيالآدا  ،  مايوة  قووم الخوواص و مصوال هت الشورعية ... يلوو  ، لو لك فهوي 

طرف السلطة التنلي ية ،  يو  يخضوو دول نشواط ومهنوة يلوح تنوويت خواص يتخو  بموجو  مرسووت تنليو ي 

علوح  ي دد ديلية ممارسة النشاط أو المهنة ، سواء مق  يو  ت ديود يجوراءام التصوريح ، آجوال ال صوول

 . الرخصة ، دفتر الشروط  ... يل 

 أنو  موق ذ ا الإجراءام و يق دانم تبدو ضرورية مق أجل تنويت الانضمات يلح نشواط أو مهنةمعينوة ، يلا

ا علوح التجوارة ، مموا يونعدس سولب الاسوتمماريش نها أق تت ول يلح  واجز ت وول دوق تطبيوق مبودأ  ريوة 

ص بسووب  المسووتممريق خاصووة الأجانوو  موونهت الوو يق عووادم ماتعترضووهت صووعوبام ال صووول علووح تووراخي

 وموا معقودة تعقيدام البيروقراطية الم لية ولا شك أق ذ ا التراخيص الإدارية تشدل عقبام طويلة ، و رب

النسووبة بطيئووة ، تعرقوول  ريووة المنافسووة فهووي تصووع  نلووا  المنافسوويق الم تملوويق يلووح سوووم معينووة لاسوويما ب

لسوووم المتواجووديق سووللا فووي ا للمسووتممريق الأجانوو  ، و مووق جهووة مانيووة تعطووي ذوو ا العقبووام للمسووتممريق

ق علويهت ضمانة أو  صانة بالنور لصعوبة دخول مستممريق أو بالأ رم منافسيق جدد يلي  ، ل لك لا يدوو

 . أو بش ق وضعيتهت المهيمنة علح  لك السوم القلق بخصوص وجود منافسة

م ،سوتؤدي مسوتقبلا يق ذ ا الصعوبام التوي تووفر  مايوة مجانيوة للمسوتممريق المتواجوديق أصولا فوي السوو

المسوتممريق الموجووديق ليسووا فوي  اجوة ماسوة  للقضاء علح  افز التطوير مق خلال المنافسة باعتبوار أق

أو ابتدار أخورم جديودة نوورا لضوعف أو انعودات الضوغط التنافسوي  لتطوير المنتجام و الخدمام الموجودة
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 الأسووعار مابتووة و لا تتوو مر بشوودل مل ووووفووي السوووم المعنيووة ،الأموور الوو ي يبقووي المنافسووة ضووعيلة و يجعوول 

 . بالمنافسة ال الية في السوم

ت   تمبويط ذمويلا أنهوا تبقوح أبورز أسوبا الإداريوة و يق دواق لهوا موا يبررذوايمدننا القوول أق ذو ا التوراخيص 

 أ وود ا ذوويالمعرقلووة المنافسووة ، فالاسووتممارام ولا سوويما الأجنبيووة منهوو المسووتممريق ، و أ وود الاعتبووارام

ت  اسوتقطابهنشاط أو مهنة معينة ، و وجود ذد ا عقبام مق ش ن  تنلير المسوتممريق لا لدام المنافسة فيمو

 ،ل لك فتشجيو المنافسة في مجال معيق يقتضي التخليف مق وط ة ذ ا القيود

الوودخول لممارسووتها ،  لإمدانيووةتخضووو عوودة أنشووطة صووناعية وتجاريووة لتوورخيص يداري دشوورط مسووبق 

نووات  المسبق يشدل قيدا علح  رية التجارة والصناعة ب يو  يعتبور أشود موق الإداريفنوات الترخيص 

ل صوـول التجارية والصناعية التي يتوقف الودخول لممارسوتها علوـح ا الأنشطةالتصريح البسيط، وذ ا 

لودخول د قيوودا علوح مبودأ  ريوة االمقننوة، والتوي تعو بالأنشطةتسمح  الإدارةعلح ي ق مسبق مق طرف 

 التجارية والصناعية للأنشطة

مهنووة مقننووة دووول نشوواط أو مهنووة يخضووعاق للقيووود فووي السووجل التجوواري ويسوووتوجباق  أو دنشوواط يعتبوور

الموضووووعة  يوووز التنليووو  شوووروط خاصوووة للسوووماح بطبيعتهموووا وبم تواذموووا وبمضووومونهما وبالوسوووائل 

 بممارسة دل منهما،

علووح أنوو   توونصنجوودذا  بالاسووتممارالمتعلووق  09-16رقووت ق مووق القووانو03برجوعنووا يلووح نووص المووادة 

عمببول يمببات المالمببذكورة فبي أحكببام هبذا القببانون فببي ظبل احتببرام القبوانين والتنظ الاسبتثماراتتنجزح

ة مببة بممارسببتلببك المتعلقببة بحمايببة البيئببة، وبالنشبباطات والمهببن المقننببة، وبصببفة عا لاسببيمابهببا، 

 . حالاقتصاديةالنشاطات 

و ومق ذنا تتدخل الدولة فيها بمنح بترخيص وتصريح مسبق مق أجول ممارسوتها، والهودف موق  لوك ذو

ب سو  فالعات ، فالنشاطام المقننوة ذوي التوي تخضوو للقيود فوي السوجل التجواري،  والأمق ماية الص ة 

لسووجل المووادة مووق المرسوووت المتعلووق بمعووايير ت ديوود النشوواطام والمهووق المقننووة الخاضووعة للقيوود فووي ا

 .  التجاري 

منو    03فلت ينص عليها صرا ة يلا ان  يلهت ان  درسها ضومنيا موق خولال الموادة  18-22أما القانوق رقت 

يلا أق  لك يعتبر قصور تشريعي فداق مق الولازت  ،ال ي ينص علح ا ترات التشريو والتنويت المعمول ب  

 . 1النص علح ذ ا القيد ضمق القانوق صرا ة 

 قطاذ الخدمام )أولا(، ونشاطام خارن قطاذ الخدمام )مانيا(.السبيل سنتطرم ل ا وعلح ذ

 

                                                
تخصص القانون ، فرع قانون الأعمال من إعداد الدكتور /بوالقرارة  محاضرات موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر ، - 1

 56, ص 2023-2022زايـد 
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 أولا: قطاع الخدمات

اقة، : اللندقووة، المخووابر، النقوول، تعلوويت السوويأنشووطة مقننووة دميوورة لا يمدووق  صوورذا مموولي توووي علووح 

البنووووك،...ال ، وندتلوووي بووو در بعوووض النشووواطام العاموووة بقطووواذ الخووودمام وذوووي الأنشوووطة المصووورفية 

 والتجارة الخارجية والأنشطة المتعلقة بالنقل الجوي.

 01/ -  :الأنشطة المصرفية 

توودخل المشوورذ فووي مجووال النشوواط المصوورفي والنقوودي وأصووبح مووق الممدووق ت سوويس مؤسسووام ماليووة او 

علووح الدولووة فقووط ويجوووز أق تدووو المؤسسووام   دوورابنوووك وطنيووة أو أجنبيووة بعوود أق دانووم فووي السووابق 

مؤسسووام عموميووة أو خاصووة لدناشووترط المشوورذ أق  الجزائووريالماليووة أو البنوووك الخاضووعة للقووانوق 

أو  جزائريووةمؤسسووة ماليووة  أوبنووك  ينشوواء ا المؤسسووام فووي شوودل شووردة مسوواذمة ولا يمدووق تؤسووس ذوو

 .1أجنبية عمومية أو خاصة يلا بعد ال صول علح ترخيص مق مجلس  النقد والقرض

 02/-  :الأنشطة المتعلقة بالتجارة الخارجية 

دانووم واضوو ة الدسووتور التووي  يصوودارالمتضوومق  297-76 الأموورمووق  4اللقوورة 14بموجوو  نووص المووادة 

 المشورذ خلوف موقلو  ب ي  جعلوم التجوارة الدوليوة موق النشواطام الم تدورة موق قبول الدولوة غيور أق  

المتعلوووق بممارسوووة الدولوووة   1988يوليوووو 19الموووؤرخ فوووي  29-88بصووودور القوووانوق رقوووت  1988سوونة 

و ودد المشورذ  والاسوتيرادر للتجارة الخارجية، ب ي  سمح للمؤسسام الخاصة القيات بعمليوام التصودي

الشروط التي يج  توفرذا للأشخاص ال يق يريدوق التدخل في مجال التجارة الخارجيوة ودانوم عمليوة 

لأق التصدير داق جل  مق الم روقوام وبعوض العمليوام  الاستيرادن و  أدمرالتجارة الخارجية موجهة 

 ممل بعض اللواد  الزراعيالمتعلقة بالقطاذ 

الخوصصووة  المتعلووق بشووروط ممارسووة التجووارة الجملووة تمووم 37-91وت التنليوو ي مووو صوودور المرسوو

جنبوي القانونية لقطاذ التجارة وموو صودور قوانوق النقود  والقورض توت تدوريس مبودأ  ريوة الاسوتممار الأ

 .  3قالتنويمام المعمول بها في الساب ويلغاء

 03  /المتعلقة بالنقل الجوي :  الأنشطة 

دانم الأنشوطة المتعلقوة بالنقول الجووي تخضوو لا تدوار الدولوة ولدوق بعود تدوريس مبودأ  ريوة التجوارة  

والمبادرة الخاصة تت يخضاعها لنوات الترخيص الإداري وقطاذ النقول الجووي موق الأنشوطة الخاضوعة 

                                                
, الطبعة المانية,دار ابق خلدوق للنشر والتوزيو 1فر ة زراوي صالح . الدامل في القانوق التجاري الجزائري ,الجزء - 1

 .227-226الجزائر ,ص 
. الجريدة الرسمية العدد  1976المتضمق دستور الجزائر لسنة  22/09/1976المؤرخ في  97 – 76الأمر رقت  - 2

 .24/11/1976, بتاري   94
المتعلق بممارسة ا تدار الدولة للتجارة الخارجية ,الجريدة الرسمية  19/07/1988المؤرخ في  29-88القانوق رقت  - 3

 .20/07/1988,بتاري   23العدد 
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أي أق نشوواط الخوودمام الجويووة للنقوول العمووومي يخضووو لتوورخيص مووق وزيوور النقوول  وزاريلتوورخيص 

 .1يدوق في شدل امتيازو

الو ي ي ودد القواعود العاموة المتعلقوة بوالطيراق المودني  06-98قد نوت المشورذ الجزائوري القوانوق رقوت 

 .052-2000له ا النشاط ال ي عدل بالقانوق رقت 

 : ثانيا: نشاطات خارج قطاع الخدمات

زفوم )قطاذ الخدمام يوجود الدميور موق الأنشوطة المقننوة، فموملا فوي الموواد الصوناعية دصوناعة  خارن

وذموا  معدني، غاز، مواد الصيدلة، الأسمدة...ال (، وسووف نتنواول نشواطيق مهمويق علوح سوبيل المموال

 الأنشطة المنجمية والأنشطة المتعلقة بقطاذ الم روقام.

 01  /المنجمية :  الأنشطة 

نشطة المنجمية لأ دات خاصة و لك لدونها مق ممتلدام الدولة وذ ا الممتلدام ذي دافة الموواد تخضو الأ

المعدنية أو المت جرة أو غير المدتشلة الموجودة علح سطح الأرض أو في باطنو  أو فوي المجوال الب وري 

رخصوة ل تح ولو داق أجنبوي والمشورذ أخضوعها  ،نشطة المنجمية مق قبل دل متعاملويجوز ممارسة الأ

 .3استغلال بعد أق دانم ممنوعة سابقا 

أو  ولممارسة الأنشطة المنجمية يج  ال صول علوح ي ق أو رخصوة يداريوة مسوبقة تسومح السوند المنجموي

الوووزير  مراقبووةرخصوة اسووتغلال وأنشوو  المشوورذ جهوواز مدلووف بتسوليت السووندام المنجميووة والوورخص ت ووم 

 بالمناجت وذي الودالة الوطنية للممتلدام المنجمية.المدلف 

 02  /الأنشطة المتعلقة بقطاع المحروقات : 

الدولوة،  العمليام المتعلقة بالب   عق الم روقام والتنقي  واستغلالها ذي أنشوطة خاضوعة لا تدوار وذي

ويمدووق أق تسووند ممارسووتها للمؤسسووام الوطنيووة لدووق بشوورط ال صووول علووح رخصووة مووق طوورف الوووزير 

 المدلف بالم روقام. 

المؤسسووام الخاصووة  فووي الأخيوور يجوو  أق نشووير يلووح أق الأنشووطة المتعلقووة بالم روقووام ممنوعووة علووح

، د لك تخضو الشردة التي تؤسوس بويق المؤسسوة الوطنيوة العموميوة والشوردة الأجنبيوة للقوانوق الجزائرية

علوووح عمليوووام التنقيووو   الإشووورافومعنووواا يسوووناد مهموووة  الجزائووورالرئيسوووي فوووي ولهوووا مقرذوووا  ةالجزائريووو

                                                
  - دومة نعيمة ,النشاطام المقننة في الجزائر , أطرو ة ددتوراا , دلية ال قوم ,الجزائر ,2015-2016,ص160 . 1

يونيو  27المؤرخ في  06-98يعدل ويتمت القانوق رقت  2000ديسمبر  06المؤرخ في  05-2000القانوق رقت  - 2
 .2000ديسمبر  10,بتاري  75ي دد القواعد العامة المتعلقة بالطيراق المدني , الجريدة الرسمية , العدد1988

 . 209 – 208فر ة زراوي , مرجو سابق ,ص  - 3
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ق يدووق الشوريك الأجنبوي  أ ب يو  يجو  الجزائوريوالاستغلال ذو الاستمناء الو يد ال ي وضع  المشرذ 

 .1شريدا مو مؤسسة وطنية عمومية

 المقننة الأنشطة ممارسة شروط 

 خضوت أن  من  24 المادة أوردم التجارية الأنشطة ممارسة بشروط المتعلق 08 - 04 رقت القانوق  س 

 صوةالخا القواعود التجواري،يلح لسوجلا فوي للتسوجيل خاضوعة مقننوة أومهنة نشاط ممارسة وديليام شروط

 سووق طةالأنشو ذاتوو  برقابوة المدللووة للسولطة يمدووق أي .ت دمهوا التووي والتنويموام القوووانيق بموجو  الم ودد

 .تنويمية مراسيت

 الشروط بهذه الالتزام عدم جزاءات 

 عدمالتزامالتاجرال ييمارسه ذالنشاطاتالمقننةومخاللتها،يستوجب لدعقوباتقدتدونعقوبام

 .قضائيةأويدارية

 القيود الواردة على حماية البيئة .:الفرع الثاني 

 بمراعوواةمطلقووة وينمووا قووات بضووبط   ةلووت يدووق بصوول الاسووتممارلمبوودأ  ريووة  زائووري تدووريس المشوورذ الج

بيئوة نويلوة  التشريعام والتنويمام القانونية،وعلح رأسهت تلك المتعلقة ب ماية البيئة،  ي  يعتبر ال ق قي

 الأشووخاصوسوليمة  قووا دسووتوريا، وأق مووق واجوو  الدولووة ال لوواو علووح البيئووة،وأق ي وودد القووانوق واجبووام 

الطبيعييق والمعنوييق ل ماية البيئة ي  وضوو لهوا المشورذ آليوام قانونيوة موق شو نها تووفير  مايوة مناسوبة 

جوزء  أضو م  مايوة البيئوة  ي تنمية مسوتدامةللبعد البيئي،مت مرا في  لك بالتوج  الدولي فيما يتعلق بتوفير 

المباشورة يمدوق أق تدووق   الاسوتممارام الأجنبيوة ، باعتبوار 2يتجزأ مق عمليوة التنميوة ب بعادذوا المختللوة  لا

التوي يمدوق أق تسواذت فوي تلواقت مشودلة تلوو  البيئوة موق  الأنشوطةفوي  لارتدازذوالها آمار سلبية علح البيئة 

النلطيووة  الإسووتراتيجيةأو الصووناعام الملومووة للبيئووة مموول الصووناعام  نشووطةالأتوطنهووا فووي بعووض  خوولال

موق توطنهوا فوي  لابود والأسومدة الإسومنموالتعدينية والغاز الطبيعي والصناعام البيتروديميائيوة وصوناعة 

 3دولها

بقضووايا البيئووة و ب مايتهووا ، لمووا ت ملوو  مووق أبعوواد اجتماعيووة و ينسووانية، باعتبارذووا الوسووط  الاذتموواتيعووود 

و يمارس في  نشاطات  المختللوة و يسوتمد منو  عناصور و مقوموام ال يواة  الإنساقال ي يعي  في   الأساسي

                                                
 .  214-209المرجو نلس  , ص  -1
 36، ص2015والي نادية، النوات القانوني الجزائر للاستممار ومدم فعاليت  في استقطا  الاستممارام الأجنبية، سنة  - 2
برداق عبد الغاني، سياسة الاستممار و ماية البيئة في الجزائر، م درة لنيل شهادة الماجستير في القانوق العات، دلية  - 3

 .31, ص 2010ال قوم، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، سنة 



 الاستثمار ي تشجيعفمار دور مبدأ حرية الاستث                                      الفصل الثاني :
 

39 
 

اسووة مموول ذوو ا الرئيسووية ، و ذوو ا مووا جعوول مختلووف دول العووالت أولويتهووا عنايتهووا البالغووة و اذتمامهووا بدر

 .المواضيو

علويت سوداق و التالمتدذورة المتعلقة بالص ة و ال الأوضاذو بالنسبة للجزائر تعاني مق تدذور بيئي و تلاقت 

ج ة موق نتوائالمتودذور الأوضواذو النوافة و التلو  الصناعي الخانق في المدق السدانية و نورا لما خللتو  

عتبوار ا، ف صب م ذو ا القضوية م ول  الأشدالالتدخل للقضاء علح ذ ا  دارمية داق لزاما علح المشرذ.ن

  يو  نوص علوح موا يلوي:ح  03/01الأمورموق  4الموادة قيدا صري ا بموج    ي  وضو بالنسبة للمشرذ 

 ."... مو مراعاة التشريو والتنويمام المتعلقة بالنشاطام المقننة و  ماية البيئة

رض فوفقط بل امتد يلح عدة قطاعوام أخورم، فقود  ستممارامالالت تقتصر ذ ا ال ماية علح مجال 

 نصيولتوي االقانوق المتعلق بالم روقام، ان  يج  علح المتعاقود أق يسوتجي  خاصوة، للمقواييس والمعوايير 

 .الصناعي و ماية البيئة والتقنيام العلمية بالأمقعليها التنويت في مجال والمتعلقة 

 جوووالالم فووي التقليديووة لعقودذووا الجزائوور عوووودة بالم روقووام المتعلووق  07  /05الم روقووام قووانوق يمموول

 ذو ا خولواسوتغلالها،وي الم روقوام عوق الب و  لنشواطام القانوني النوات يعادة خلال مق البترولي،و لك

لمتعاقود اذودا القوانوق قيود  أقغيور ،فقط عدة  قووم  استغلالأو واستغلال ب   عقد علح المت صل لقانوقا

 .07-05مق القانوق رقت   45معيار  ماية البيئة  س  نص المادة  يلحبالاستجابة 

 :: الدساتير الجزائرية وما جاء فيها حول الحق في البيئةأولا 

 
موادة، وذو ا الدسووتور نوص علوح ال ريووام 78متدونوا موق مقدمووة و  1963جواء الدسوتور الجزائوري لسوونة 

فموملا نصووم  21 توح المووادة  10العاموة موق خوولال مقدمتو ، وأدوود علوح ا ترامهووا ابتوداء مووق نوص المووادة 

علح موافقة الدولة الجزائرية علح الإعولاق العوالمي ل قووم الإنسواق، وعلوح دول منوموة دوليوة  11المادة 

 . 1تتوافق مو طمو ام الشع   الجزائري

مادة فوي ملاموة أبووا ، ي ووي البوا   199يتضمق ديباجة و  1976اني دستور للجزائر وذو دستور أما م

فصووول معنونووا بال ريووام الأساسووية المنومووة للمجتمووو الجزائووري، واللصوول الرابووو مووق البووا   07الأول 

 .2مادة 31الأول معنونا بال ريام الأساسية و قوم الإنساق والمواطق متضمق 

موادة فوي أربوو أبووا  و دوت  167ال ي فتح البا  للتعددية، والمتضمق تمهيدا و  1989ر وبالنسبة لدستو

 مادة.  28انتقالي فقد خصص لل ريام اللصل الرابو المتدوق مق 

                                                
 .1963الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,دستور الجزائر  - 1
 
، المتضمق 97-76، الصادر بموج  الأمر ،1976رية الديمقراطية الشعبية دستور الجزائر جمهورية الجزائ - 2

 1979يوليو سنة  7ذـ الموافق  1399شعباق عات   12المؤرخ في  06-79الدستور الجزائري، المعدل بالقانوق رقت 
 1980يناير سنة  12موافق ذـ ال 1400صلر عات  19المؤرخ في  01-80المتضمق التعديل الدستوري، ود ا القانوق 

 . المتضمق التعديل الدستوري
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، فقوود 1996نوووفمبر  28والوو ي جوواء بعوود يجووراء الاسووتلتاء فووي  1996أمووا عووق التعووديل الدسووتوري لسوونة 

 .1نتقالية، وفي اللصل الرابو ال قوم وال ريامتضمق ديباجة وأربعة أبوا  وأ دات ا

 ينلوي لاوما يلا و علح ذ ا الدساتير لت يتت النص صرا ة علوح ال وق فوي البيئوة فوي أي منهوا، لدوق  لوك 

لعلاقوة وجود اعتراف دستوري ضمني به ا ال ق،  يو  بعود قوراءة لهو ا الدسواتير نجود الدميور منهوا  ام ا

 .بال ق في البيئة

مووة وردم بعووض الأ دووات المرتبطووة ب مايووة البيئووة بووالرغت مووق أق الجزائوور دانووم  دي 1963فلووي دسووتور 

يئوة بمختلوف ي ق دل فورد فوي  يواة لائقوة فولا  يواة لائقوة فوي بيئوة مل 16العهد بالاستقلال ، فنصم المادة 

 .المضار

التوي  151الموادة  ، يلا أق ذ ا الأخير صرح ب ماية البيئة مق خلال 19762نلس الشيء بالنسبة لدستور 

عمووار الإأدوودم علووح أق المجلووس الشووعبي الوووطني يشوورذ فووي مجووالام منهووا: الخطوووط العريضووة لسياسووة 

 ماية الترا  المقافي والتاريخي والم افووة عليو ،  وأيضاالإقليمي، والبيئة، و ماية ال يوانام والنباتام، 

 .3النوات العات للغابام والنوات العات للمياا

، لووت يوو م 1989وبووالرغت مووق تغييوور الجزائوور لأيوودلوجيتها السياسووية والاقتصووادية ، يلا أق دسووتور سوونة 

بالجديد في مجوال  مايوة البيئوة، خاصوة موو ال ردوام الدوليوة المتناميوة المناديوة بتدوريس البيئوة د وق موق 

، موو مونح البرلمواق  قوم الإنسواق، ي  بقوح ال وال علوح موا ذوو عليو  دوق يقورار صوريح بوال ق فوي البيئوة

 .41996بالبيئة والأمر نلس  ينطبق علح دستور  صلا يام التشريو في مسائل تتعلق

ويؤدد اللق  الجزائري وجود اعتراف دسوتوري ضومني بوال ق فوي البيئوة، يوهور موق خولال ارتبواط ال وق 

انو  الموادي وينموا والتوي لا يمدوق  صورذا فوي الجح 5في البيئة بدل مق عبارة حتلوتح الإنسواق بدول أبعوادا 

تتعووداا يلووح العووي  فووي بيئووة لائلووة، أيضووا ال ووق فووي الرعايووة الصوو ية الوو ي يشوومل الوقايووة مووق الأمووراض 

                                                
 .1996الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور  - 1
ح ترقية الإنساق وتوفير أسبا  تلتح  3اللقرة  12، المادة 1976 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور - 2

 شخصيت  وازدذارذاح يوفهت منها العي  في بيئة لائقة.
بق أ مد عبد المنعت الوسائل القانونية الإدارية ل ماية البيئة في الجزائر،رسالة ددتوراا في القانوق العات ، جامعة  - 3

 .16، ص 2008الجزائر، 
،  ي  ينص في اللصل الرابو من  : ال قوم وال ريام 1996الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دستور   - 4

: تستهدف المؤسسام ضماق مساواة دل المواطنيق والمواطنام في ال قوم والواجبام بإزالة العقبام  31,علح المادة 
نوق علح المخاللام المرتدبة ضد ال قوم وال ريام, وعلح : يعاق  القا35التي تعوم تلتح شخصية الإنساق، أو المادة 

يضمق القانوق في أمناء العمل  55: الم دورة سابقا، مت المادة  54دل ما يمس سلامة الإنساق البدنية والمعنوية أو المادة 
يمارس دل وا د  63 ال ق في ال ماية والأمق والنوافة. ال ق في الرا ة مضموق، وي دد القانوق ديليام ممارست  المادة

جميو  ريات ، في يطار ا ترات ال قوم المعترف بها للغير في الدستور، لاسيما ا ترات ال ق في ستر ال ياة الخاصة يرم 
الددتور حي ي وناسح المتخصص في الش ق البيئي أق دل ذ ا ال قوم تعد بممابة مبادئ تهدف في المقات الأول يلح توفير 

 ق مق  قوم الإنساق، أنور : د. ي ي وناس، ال ق في البيئة في التشريو الجزائري: مق التصريح  ماية دافية للبيئة، د
 .4-3,ص ص 2009جانلي  29يلح  25يلح التدريس الملتقح الوطني حالبيئة و قوم الإنساقح، جامعة الوادي، أيات مق 

 .2008و  2002وتعديل  1996تور ، وتدررم في دس1976وردم عبارة تلتح الإنساق بدل أبعادا في دستور  - 5
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الناجمووة عووق التلووو  والمضووار، بالإضووافة يلووح ارتبوواط ال ووق فووي الرا ووة المدوورس دسووتوريا بال مايووة مووق 

 .الضجيج ال ي يصنف  اليا مق المضار

ادتلح ب صر عات للقطاعام الدبورم للبيئوة، والمتمملوة فوي القواعود  1996ومن  فالدستور الجزائري لسنة 

العامووة المتعلقووة بالبيئووة ويطووار المعيشووية والمهنيووة العمرانيووة، والقواعوود العامووة المتعلقووة ب مايووة المووروام 

 .1اضي الرعوية، والمياا ال يوانية والنباتية، والترا  المقافي والنوات العات للغابام والأر

وتلليقوة بوفي خضت مبادرة الإصلا ام السياسية الشاملة والتي أعلق عنها رئيس الجمهوريوة عبود العزيوز 

وق والتووي مسووم جوول المنوومووة القانونيووة الناومووة لل يوواة السياسووية علووح غوورار القووان 2011فووي أفريوول 

ئوة سوليمة لدستور، ب ق يوتت دسوترة ال وق فوي بيالعضوي المتعلق بالأ زا ، دمر لة أولح تتبعها مراجعة ا

دوورد ايجووابي، خاصووة فووي ووول الا تجاجووام الشووعبية فووي الجنووو  ضوود اسووتغلال الغوواز الصووخري بسووب  

موة يوال القادالتخوف مق انعداسات  علح البيئة والمروة المائية في المنطقة ، و لوك بوالنص علوح  قووم الأج

علوح  2016ة المستدامة فنصم ديباجة التعديل الدسوتوري لسونة في بيئة سليمة ومتوازنة وال ق في التنمي

علووح  .. يوول الشوع  الجزائوري متمسودا بخيراتوو  موق أجول ال ود مووق اللووارم الاجتماعيوة والقضواءحأق : 

 ل لواو علوحأوج  التلاوم الجهوي، ويعمل علح بناء اقتصاد منتج وتنافسوي فوي لموار التنميوة المسوتدامة وا

 .حالبيئة

للموواطق ال وق ح من  علح ال ق في البيئة مؤددة ب لك علح ما جاء في الديباجوة  :  68لمادة دما نصم ا

فووي بيئووة سووليمة، وتعموول الدولووة علووح ال لوواو علووح البيئووة ي وودد القووانوق واجبووام الأشووخاص الطبيعيوويق 

 ح.2البيئة والمعنوييق ل ماية

السوليمة  الدسوتوري قود ربوط بويق ال وق فوي البيئوةيتبويق أق المشورذ  68وبعد قراءة للديباجة ونص الموادة 

 لتودخل عنوودوبويق الت ديود علوح التنميووة المسوتدامة، يضوافة يلوح التووزات الدولوة ب مايوة ذو ا ال ووق وضورورة ا

 .انتهاد 

، التشوريعي و يمدق القول أيضا أق الإقرار الدستوري في ال ق في البيئوة لا يدتمول يلا موق خولال التجسويد

يئيووة انووة موضوووذ  مايووة ال ووق فووي البيئووة، لابوود مووق الرجوووذ للقوووانيق الجزائريووة البوللإطوولاذ علووح مد

 .والقوانيق الأخرم التيلها علاقة بالبيئة

 03/83وأذووت قووانونيق صووادريق بووالجزائر ويتعلقوواق ب مايووة البيئووة بشوودل مباشوور يتمووملاق فووي قووانوق رقووت 

موادة، وبتل صو  نجود أق  114المتدووق موق والمتعلوق ب مايوة البيئوة و 1983فيلوري لسونة  4الصادر في 

مادت  الأولح بينم أق ذ ا القانوق يهدف يلح تنلي  سياسة وطنية ل مايوة البيئوة الراميوة يلوح  مايوة المووارد 

                                                
 5-6ي ي وناس , المرجو السابق ، ص ص  - 1
يتضمق  01-16الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئاسة الجمهورية , ديباجة التعديل الدستوري قانوق رقت  - 2

 14دة الرسمية، العدد ، الجري 2016مارس  06الموافق  1437جمادم الأولح عات 26التعديل الدستوري المؤرخ في 
 14، ص 2016مارس  07الصادرة 
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الطبيعية ويضلاء القيمة عليها واتقاء دل أشدال التلوو  والمضوار ومداف تو ، بالإضوافة يلوح ت سويق يطوار 

المشورذ فووي ذو ا القوانوق يلووح دراسوام مودم التوو مير والمنشوآم المصوونلة  المعيشوة ونوعيتهوا، دمووا تعورض

والجهام المدللة ب ماية البيئة، وعلح يمدانيوة ينشواء جمعيوام للمسواذمة فوي  مايوة البيئوة، وصودرم عودة 

 : المؤرخ في87/143نصوص تنويمية تنلي ا له ا القانوق منها: المرسوت التنلي ي 

التنليوو ي  لقواعوود تصونيف ال وووائر الوطنيوة والم ميوام الطبيعيووة، والمرسووت الم ودد1 1987يونيوو  16 

وال ي يضبط التنويت المطبق علح المنشآم المصونلة والم وددة   1998نوفمبر  03المؤرخ في  339/98

 .، وفي مجمل مواد ذ ا القانوق نجدا قد تضمق مبادئ عامة ل ماية البيئة  اتها2لقائمتها

والمتعلوق ب مايووة البيئوة فووي يطوار التنميووة  2003جويليووة  20بتواري   10/03دموا توت يصوودار قوانوق رقووت 

أبوا ، أولها با  يتعلق ب  دات عامة تضمنم الأذداف التي يسوعح ذو ا القوانوق  8المستدامة  ي  تضمق 

لجمهوور ودافوة المتودخليق يلح تجسيدذا والمتمملة في: ترقية التنميوة المسوتدامة، تودعيت الإعولات ومشواردة ا

منوو  نصووتا علووح المبووادئ الأساسووية المرتبطووة بالبيئووة دمبوودأ  4و  3فووي توودابير  مايووة البيئووة، والمووادتيق 

الم افوة علح التنوذ البيولوجي ومبدأ ت مل دول شوخص نلقوام تودابير الوقايوة والتقلويص موق التلوو  فوي 

مصطل ام الجديودة دالتنميوة المسوتدامة موملا، أموا  الة يضرارا بالبيئة، بالإضافة يلح توضي ام لبعض ال

الأبوا  الأخرم فقد  ددم أدوام تسيير البيئة دوالإعلات البيئوي، بالإضوافة يلوح مقتضويام ال مايوة البيئيوة 

والمتمملووة فووي: التنوووذ البيولوووجي، الهووواء، الموواء، الأرض وباطنهووا، الأوسوواط  39والتووي عووددتها المووادة 

عيشووي، أمووا البووا  الرابووو فقوود تنوواول ال مايووة مووق مختلووف الأضوورار مموول المووواد الصوو راوية والإطووار الم

 .3الديميائية، والأبوا  الأخرم تضمنم أ داما خاصة وجزائية وختامية

وقد اعتبر اللق  أق ذ ا المبادئ توج  قواعد قياس التصرف العات ل ماية البيئوة بالنسوبة للقاضوي والإدارة، 

ق واضو ا يلا بتودخل القاضوي أو الإدارة وفوق ال الوة المدروسوة، دموا أق ذو ا وب لك فإق مضمونها لا يدوو

المبادئ تساذت بالنور يلح طابعها العلمي في تعزيز مضموق ال ق في الم افووة علوح الووروف الطبيعيوة 

ذو ا الملائمة للأنومة البيئية، لأنها ت قق مرونة دبيرة لترجمة النتائج العلمية يلوح قواعود قانونيوة، وتسومح 

                                                
، 2016مارس  07الصادرة  14، الجريدة الرسمية، العدد  2016مارس  06الموافق  1437جمادم الأولح عات  - 1

يتعلق ب ماية البيئة،  -الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة الللا ة والمورة الزراعية، قانوق  14ص 
ربيو الماني  25الصادرة  6، الجريدة الرسمية، العدد 1983فبراير سنة  5الموافق  1403ربيو الماني عات  22رخ المؤ

 308، ص 1403
 
ي دد قواعد تصنيف  143-87الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة الري والبيئة والغابام مرسوت رقت  - 2

يونيو سنة  16الموافق  1407شوال عات  19ويضبط ديليات  , المؤرخ في  ال وائر الوطنية والم ميام الطبيعية
 . 691، ص  1407شوال عات  20الصادرة  25، الجريدة الرسمية، العدد 1987

 
رضواق  وشيق ، الوسائل القانونية ل ماية البيئة ودور القاضي في تطبيقها ، م درة لنيل يجازة المدرسة العليا للقضاء  -3

 . 11,ص 2006-2005الجزائر ،
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المرونة بمسايرة التطور العلمي، وبالنتيجة تتيح ذ ا المرونة التي تتمتو بهوا المبوادئ العاموة لقوانوق  مايوة 

 1المرتبطة ب  24البيئة تطوير مضموق ال ق في البيئة بلعل المطالبة النوعية 

 البيئوةمن  جاءم صري ة تونص بطريقوة مباشورة علوح ال وق فوي  64المادة  أقنلا و  2020وفي دستور 

 لدق في يطار التنمية المستدامة .

 2016الدسووتوري لسوونة مووق التعووديل  19ذووي نلسووها المووادة  الأخيوورمووق التعووديل  21المووادة  أقنلا ووو  ي 

ق اجول مواللقورة المانيوة موق الونص الدسوتوري ال والي والمتمملوة فوي قولو  ضوماق بيئوة سوليمة  يليهوامضاف 

  ماية الأشخاص وت قيق رفاذيتهت .

البعود  تبنوحف 2020تت تغيير تسمية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بعد مراجعوة دسوتور سونة لقد 

 البيئووي وأصووب م تسووميت  المجلووس الوووطني الاقتصووادي والاجتموواعي والبيئووي .ويوهوور مووق خوولال تغييوور

 .التسمية ويضافة دلمة البيئي للعلق 

 تقييد حرية التجارة بمبادئ حماية البيئة .ثانيا : 

 ام المقننووةالقيووود الوواردة علووح مبوودأ ال ريوة يلووح جانو  النشوواط تعتبور النشووطام المرتبطوة بالبيئووة مووق بويق

 فيهوا المسوتمناة موق الاسوتممار ب ي  أدرجها المشورذ الجزائوري فوي قوانوق الاسوتممارام ضومق النشواطام

ي  ريوة الاسوتممارام فو علوح أنو  تنجوز 01-03 ب رية، وذ ا ما نصم علي  المادة الرابعة مق الأمور رقوت

 البيئة. تامة دوق الإخلال بالقوانيق المتعلقة ب ماية

دضوابط  يندرن ضمق النشاطام المقننة، رغت ذ ا درس  المشرذ البيئة و تجدر الإشارة يلح ضبط  ماية 

  مايووة ميووةمسووتقل يلووح جانوو  النشوواطام المقننووة، و ذوو ا مووا يعوود يمووا تدوورار لا أذميووة لوو  أو ت ديوودا علووح أذ

 .البيئة

التلاوضوية  مبدأ  رية التجوارة الو ي تبنتو  مجمووذ الاتلاقيوام الدوليوة الناتجوة عوق الجوولام  ي  نجد أق 

اد ذرة الاعتموعتها حالجامح وأدم نتائجها يلح ت سيس المنومة العالمية للتجارة مق جهة وتلعيل ووااالتي ر

ر التجوارة بويق مبودأ ت ريوقض يلح بوروز تنوا الدولي المتبادل في مجال التجارة الدولية مق جهة أخرم أدم

 الدولي ب ماية البيئة  والالتزاتالعالمية 

 

                                                
يتعلق ب ماية البيئة  10-03الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية , وزارة التهيئة العمرانية والبيئة، القانوق رقت  - 1

، الجريدة  2003يوليو سنة  19الموافق  1424جمادم الأولح عات  19في يطار التنمية المستدامة  , المؤرخ في 
 .6, ص  2003يوليو  20ذـ الموافق  1424جمادم الأولح عات  20ادرة ، الص43الرسمية، العدد ،
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 01/القيود التي تفرضها حماية البيئة علي حرية التجارة.  ة: طبيع 

يوة القانونيوة تلرض  ماية البيئة قيوود قانونيوة وسياسوية واقتصوادية علوح أنشوطة التجوارة الدوليوة فموق النا 

ووو   المعاذوودام الدوليووة والقووانوق بموجوو تلوورض ذوو ا القيووود نومووام وقوورارام الم ةالعوورف والمبووادئ العام 

 .الدولية

طووابو الصووادرة عووق المنومووام الدوليووة قيووودا بيئيووة علووح الوودول غيوور اق ال والإعلانووامتلوورض القوورارام 

القورارام  فعلوح سوبيل المموال،المؤسسوة التوي تصودرذا  أوالملزت له ا القرارام يتوقف علح طبيعة الهيئوة 

لي للبيئوة فوي تطووير القوانوق الودو رابشو ق البيئوة تدووق ملزموة وتلعو  دوار دبيو الأموقالتي يتخ ذا مجلس 

 مبادئ وبرامج عمل.  وتوصيام يعلانامم غير ملزمة ابالإضافة يلح  لك ذناك قرار

 02/المية.الع :حق الدولة في حماية البيئية كقيد على اتفاقيات تحرير التجارة  

 فوي الودول  وقب يتعلوق نص الخدمام بقطاذ الخاصة التجارة ت رير اتلاقية مشروذ وردفي

التجوارة  ةمنوم اتلاقية تنص دما البيئة لأغراض الاتلام المواد تطبيق مق بالاستمناء التمسك

بينهوا  موق  أسوبا لعودة للاتلاقيوة العاموة القواعد استمناء  ق علح منها 20 المادة في العالمية

 عودتو المختللوة الودول بويق تمييوز خلوق موق  وقك  الو عنداسوتعمال  الوت لو موو البيئوة  ماية

 .  الدولية التجارة  ردة ضد تقليدية يجراءام فرض

 03/ :القواعد البيئية والفنية : 

لقواعوود لقوود نشوو م يلووح جانوو  القواعوود التجاريووة للسوووم قواعوود بيئيووة أخوورم معادسووة لهووا،  يوو  ي ا دانووم ا

موا والتجوارة،  القيود التجارية في ول سيطرة مبدأ  رية التجارة علح مبدأ  ماية يزالةالتجارية تسعح يلح 

 ينتج عق  لك مق آمار سلبية علح البيئة نتيجة زيادة الطل  علح الموارد الطبيعية.

لوق د المتعوامأما يعمال قواعد  ماية البيئة يؤدي  تما يلح يمارة ملصلة ل جوت التجوارة الدوليوة،  يو  يجو 

ة جيووا ملائمووديوق و تووح الدولووة نلسووها ممقلوويق بتدوواليف ماليووة يووتت ينلاقهووا مووق أجوول التووزود بتدنولوالاقتصووا

 . البيئية المتسببة الأضرارل ماية البيئة أو موجهة بشدل مباشر لعلان بعض 

 التكريس القانوني للبعد البيئي في انجاز الاستثمار :ثانيا : 

 أقتشوجيو الاسوتممار دوق  يلوحصادية بعد الاستقلال سوعم الجزائور الاذتمات المتواصل بالتنمية الاقتنتيجة 

اذتمامهوا للجانو  الاقتصوادي علوح البيئوة قود يخرجهوا موق  أقاعتبوارا منهوا  ،تلقح بالا علح وضوعية البيئوة 

التي ل قوم بالبيئوة تراجوو موقلهوا بالاذتموات بالاسوتممار علوح  سوا   الإضرارالاقتصادية لدق بعد  أزمتها
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 ماية البيئة   ي  درسم  ماية البيئة بشرط المتعلق بتطوير الاستممار  وذ ا التراجو درست  في تجسويد 

 المتعلق بتطوير الاستممار  ي  قيدم  رية الاستممار بشرط  ماية البيئة . 03-01 الأمر

ي  يعتبر ذ ا القيد نتيجة منطقية للأوضاذ التي ألم يليهوا البيئوة فوي الجزائور موق اسوتنزاف للمووارد         

بريوو دي  الأرضواستجابة لنووذ المشواردة التوي شواردم بهوا فوي قموة  ،الطبيعية وزيادة معدلام التلو  

الجزائور بودأم ت خو  البعود  أقأي 1 83/03جوانيرو وتطبيقوا لمقتضويام القوانوق المتعلوق ب مايوة البيئوة رقوت 

 ت قيق التنمية . يلحدل النشاطام التي تؤدي البيئي بعيق الاعتبار 

 ر فقوط علوحيق ت ديد المشورذ الجزائوري علوح الاذتموات بالبعود البيئوي فوي مجوال الاسوتممار لوت يقتصو       

هوا مجوال ونو در من ،بالاسوتممار قوانيق خاصة  ام صلة  يلحالمتعلق بتطوير الاستممار بل 01 -03 الأمر

 شرط الم افوة علح البيئة . 10-01مق القانوق رقت  149المناجت  ي  تنص المادة 

منجموي، أق يرفوق طلبو  بدارسوة مودم تو مير النشواط  اسوتغلالدما ألزت قانوق المناجت علح دل طالو  سوند 

جوزة موق قبول مدتو  دراسوام مخوتص المنجمي المزمو القيات ب  علح البيئة، وأق تخضو ذو ا الدراسوة المن

يلوح تقودير أمووار  بالإضووافةومعتمود لموافقوة المصوالح المختصووة المعنيوة، ويجو  أق تتضوومق دراسوة التو مير 

تلوك الشووروط  ولاسويماالنشواط المنجموي علوح البيئوة، جميوو الجوانو  المتعلقوة ب مايوة البيئوة وبصولة عاموة 

ي وتوازنوو ، وفوورض يجووراءام تعموول علووح تخليووف أموور التقنيووة للعموول التووي تضوومق اسووتقرار الوسووط البيئوو

بصوولة تدريجيووة  الأصووليةالمسووتغلة يلوح  التهووا  الأمووادقالنشواط المنجمووي علووح البيئووة، والعمول علووح يعووادة 

 2االنشاط المنجمي دلهمدة  خلال

نو  م 45شورط  مايوة البيئوة موق خولال الموادة  07-05فوي القوانوق رقوت  أدرند لك في مجوال الم روقوام 

 : لمجاللتي ينص عليها التنويت في ايستجي  خاصة للمقاييس والمعايير ا أقالمتعاقد علح لتي نصم وا

 الصناعي . الأمق– 01

  ماية البيئة . -02

 . 3التقنية العملية – 03

                                                
 08،صادر بتاري   06،يتعلق ب ماية البيئة، ن رن ن، عدد  1983فيلري سنة  05،مؤرخ في  03- 83قانوق رقت  - 1

 ملغح( .( 1983فيلري  271
, المتضمق قانوق المناجت , ن ر ن ن عدد 2001 جويلية 03,المؤرخ في  10-01, القانوق رقت  150و149المادة  - 2

 . 2001جويلية  01, الصادرة في  35
خ في  07- 05مق القانوق قانوق رقت  45المادة  - 3 ،يتعلق بالم روقام، ن ر ن ن، عدد  2005أفريل سنة  28،مؤر 

ت بالأمر رقت  2005جويلية سنة  19، صادر بتاري   50 خ في  10-06،معد ل ومتم  ،ن ر  2006جويلية سنة  29مؤر 
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م وفووي قوووانيق خاصووة  ا 2001المشوورذ رغووت تدريسوو  فووي قووانوق الاسووتممار لسوونة  أق الإشووارةيلحتجوودر 

لتوي يدوووق وي ودد ذوو ا النشواطام ا يضوبطانوو   يلاصولة بالاسوتممار لقيوود  مايوة البيئوة فووي مجوال الاسوتممار 

-03رقوت  صودر قوانوق أيق 2003غاية  يلحعلح  ال   الأمرالاستممار فيها مؤمرا علح البيئة . ب ي  بقح 

تنميوة البيئوة بال وبه ا يدوق المشرذ قد ربوط  مايوة ،التنمية  المستدامة  يطارالمتعلق ب ماية البيئة في  10

 لالأجيوواال اضوورة ولدووق دوق المسوواس ب قوووم  الأجيووالالمسووتدامة التووي تسووتوج  الاسووتجابة لمتطلبووام 

 القادمة .

ق بمون هت المسوتممري لإقنواذوسوعي المشورذ  22/18مار الجديد ورغت الطابو الت ليزي لقانوق الاستم      

 ح 20يلح المادة  05مخصصا لها فصل دامل مق المادة ح أنواذ أربو يلحت ليزام صنلها المشرذ 

ر علوح علوح حيجو  علوح المسوتممر أق يلتوزت بموا بو تي :السوه 18/22موق القوانوق  15ي  نصم المادة      

سوة يوة والمنافوالصو ة العموم،المعوايير لاسويما تلوك المتعلقوة ب مايوة البيئوة ا ترات التشريو المعمول بوم و

 حالقانوق  .....وتقديت دل المعلومام الضرورية التي تطلبها الإدارة لمتابعة وتقييت تنلي  أ دات ذدا

بيئوة وغيور بغية انجواز مشواريو باسوتخدات موواد صوديقة لل ،خاص بالرسوت البيئية  يعلاءورغت دلك لا نجد 

 ،ضارة بها

 لبيئةا بحماية ةطتبرلما تاطلنشاا . 

لووح جانوو  يتبوور النشوواطام المرتبطووة ب مايووة البيئووة مووق بوويق القيووود الووواردة علووح مبوودأ  ريووة الاسووتممار تع

ة مووق النشواطام المقننووة ب و  أدرجهووا المشوورذ الجزائوري فووي قوانوق الاسووتممار ضوومق النشواطام المسووتمنا

ز ح انوو  تنجووعلوو 03-01وذوو ا مووا نصووم عليوو  المووادة الرابعووة مووق الأموور رقووت  ،الاسووتممار فيهووا ب ريووة 

 الاستممارام علح  رية تامة دوق الإخلال بالقوانيق المتعلقة ب ماية البيئة .

لمشورذ وتجدر الإشارة يلوح ضوبط  مايوة البيئوة ينودرن ضومق النشواطام المقننوة  رغوت ذو ا درسو   ا      

لا  موا تدوراري دالجزائري في المادة الم دورة أعلاا دضابط مستقل يلح جان  النشاطام المقننة  ذ ا ما يعو

 أذمية ل  أو ت ديدا علح أذمية  ماية البيئة .

 

 المبحث الثاني : تأثير المبدأ على الفعل الاستثماري

 : التأثير الايجابي الأولالمطلب 

                                                                                                                                                   

ت بموج  القانوق رقت  2006جويلية سنة  30،صادر بتاري   48ن ن، عدد  فيلري  20،مؤرخ في  01-13،معد ل ومتم 
 .2013فيلري سنة  24،صادر بتاري   11،ن ر ن ن، عدد  2013سنة 
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 : تحسين مناخ الاستثمار الأولالفرع 

ءام الإجوورا أذووتيعتبوور مبوودأ  ريووة ت ويوول الأموووال مووق المبووادئ المدرسووة فووي معوووت الوودول باعتبووارا مووق 

 يق الدولوةالت ليزية والتشجيعية لصالح المستممر لهدا ي رص ذدا الأخيور علوح تووفر ذودا الميوزة فوي قووان

ة ويوول العملووالمسووتقبلة للاسووتممار علووح أسوواس أق الدميوور مووق الوودول الناميووة لأتسوومح قوانينهووا الداخليووة بت 

ت تسبتفيد الاسبتثماراحعلوح  01-03موق الأمور  31الخارن وفوي ذودا الأسواس نصوم الموادة  يلحالصعبة 

 سرأن ضبمان المال بواسطة عملة صعبة حرة التحويل .... ومب رأسالمنجزة انطلاقا من المساهمة في 

لناتجبة اة الصبافية كمبا يشبمل هبدا الضبمان المبداخيل الحقيقيب ،المال  المستثمر والعائدات الناتجة عنه  

 حةعن التنازل أو التصفية حتى وان كان المبلغ اكبر من رأس المال المستثمر في البداي

بام دما يستليد المستممر الأجنبوي موق التعوويض النواتج عوق ضوياذ الاسوتممار بسوب  ال ورو  والاضوطرا

ا موق طورف الأذلية والمصادرة والت ميت ويخلال ال دومام بالعقود وعدت القدرة علح ت ويل الأمووال وذو 

 .المؤسسوووووووووووووووووووووة العربيوووووووووووووووووووووة لضوووووووووووووووووووووماق الاسوووووووووووووووووووووتممار وائتمووووووووووووووووووووواق الصووووووووووووووووووووووادرام 

أنوو ح تسووتليد مووق ضووماق ت ويوول رأسوومال  22/18مووق القووانوق  8 المووادةفووي ذوو ا السوويام جوواء فووي نووص 

ل مووق  صووص فووي الرأسوومال فووي شوود انطلاقووا المنجووزة الاسووتمماراموالعائوودام الناجمووة عنوو ،  المسووتممر

بعملووة  وورة الت ويوول يسووعرذا بنووك الجزائوور  والم ووررة، المصوورفي صووص نقديووة مسووتوردة عووق الطريووق 

دللوة  سو  الت ةالم وددأو تـلوـوم ال ودود الودنيا  تهابانتوات، ويتت التنازل عنها لصال  ، والتي تسواوي قيموـ

 ."...الدلية للمشروذ

لقوة بت سويق جملة موق التودابير الراميوة يلوح تجسويد التزاموام المتع  22/18قانوق الاستممار الجديد  تضمق

رؤيوة  الاسوتممار وتووفير الووروف المناسوبة لت ريور روح المبوادرة وتنويوو الاقتصواد الووطني ضومق مناخ

 الإجراءام التي تراعي عدة نقاط أبرزذاوذي  شاملة ومستقرة

  لك يعوادة، ودو 2020تدريس مبادئ  رية الاستممار والشولافية والمسواواة، تماشويا موو أ دوات دسوتور      

  بالاسييييييييييييييييييييييييييييييتثمار  المتعليييييييييييييييييييييييييييييي   المؤسسيييييييييييييييييييييييييييييياتي  الإطييييييييييييييييييييييييييييييار  تنظيييييييييييييييييييييييييييييييم

تنسويقها وللاسوتممار علوح اقتوراح السياسوة الوطنيوة فوي مجوال الاسوتممار   الووطني  المجلوس  مهوات  ترديز

 .لاستمماروتقييت تنلي ذا، وت ويل الودالة الوطنية لدعت الاستممار يلح الودالة الجزائرية لترقية ا

 تممارام مق خلال اسوت دا  شوباك و يود  ي اختصواص وطنويو لك بمن ها دور المرون والمرافق للاس

م لووي، للمشوواريو الدبوورم والاسووتممارام الأجنبيووة، اسووت دا  شووبابيك و يوودة، غيوور ممردووزة للاسووتممار ال

 .وتعزيز صلا ياتها مق خلال ت ذيل ممملي الهيئام والإدارام العمومية لديها
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يووق جووراءام المتصوولة بعمليووة الاسووتممار عووق طرم اربووة البيروقراطيووة عبوور رقمنووة الإ بالإضووافة يلووح 

يو نطوام است دا  المنصة الرقمية للمستممر، التسليت اللوري لشوهادة تسوجيل المشوروذ الاسوتمماري، توسو

 .ضماق ت ويل المبالغ المستممرة والعائدام الناجمة عنها يلح المستممريق غير المقيميق

لدولووة القطاعووام  ام الأولويووة والمنوواطق التووي توليهووا ودوو لك اسووت دا  أنومووة ت ليزيووة للاسووتممار فووي ا

 .اذتماما خاصا مق أجل ضماق توجي  أفضل للمزايا الممنو ة للاستممار

 المطلب الثاني : التأثير السلبي لمبدأ حرية الاستثمار .

 ي والتجواريالاسوتممار للنشواطبوال ت ريور التوات  للقيواتيق مبودأ  ريوة الاسوتممار والتجوارة باعتبوارا يهودف 

م التووي تعتوورض المسووتممريق، و لووك مووق خوولال موونح التسووهيلا والعراقيوولعووق طريووق   رفووو جميووو القيووود 

لدولوووة و والخووودمام داخووول اليوووة نقووول السووولالإداريوووة اللازموووة لإنشووواء المشووواريو الاسوووتممارية  وتسوووهيل عم

، دول والداخليوةت ويلام الخارجية وخارجها مق خلال  رية المبادلام وتسهيل  ردة رؤوس الأموال وال

الآموار  بعوض ي ودا الأجنبيوة مموا قود يوؤدي يلوح  الاستمماراماستقطا  الدمير مق  يلحذ ا العوامل تؤدي 

 ا ذووبية غيور المرغوو  فيهووا موق قبول الوودول المضويلة للاسوتممار لأجوول  لوك سووف نتنوواول موق خولال لالسو

 ي:ل  ما يلالمط

  اللرذ الأول: الأمر السلبي علح السيادة الوطنية. 

  .اللرذ الماني: الأمر السلبي مق النا ية الاقتصادية 

  .اللرذ المال : الأمر السلبي علح الم يط والبيئة 

 

 الفرع الأول: الأثر السلبي على السيادة الوطنية.

الاستممارام الأجنبية التي تتت داخل الدول المضويلة يدووق مصودرذا الشوردام المتعوددة  عملياميق معوت 

 تجعلهواح ت قيق أقصح اسوتلادة ممدنوة موق خولال مبودأ ال ريوة الاقتصوادية، مموا لالجنسيام والتي تعمل ع

بقووة تمدنهوا تتمتوو  يجعلها، مما الاستراتيجيةتوسو نشاطها يلح معوت القطاعام والتي مق بينها القطاعام 

ح امووق لوو قيقيووا ع خطوورا، وذووو مووا يشوودل للوودولالسياسووام الخارجيووة  حلووعمووق الوصووول يلووح  وود التوو مير 

 .  1وسيادة الدول التي تصبح في  الة تبعية سياسية واقتصادية

                                                
لعربي بق مهيدي ب ت البواقي عمار بوخرشوفة , م درة مدملة لنيل شهادة الماستر ,تخصص قانوق أعمال جامعة ا - 1

 62,ص  2019/2020
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المشواريو  ويح بتصولية لويوام ال صوار الاقتصوادي أو التل ي  يمدق له ا الشردام أق تؤمر مق خولال عم

ذو ا الشوردام توغول  أق يو   1تسوتممر فيو  تويال دولوةلغول داخول النووات السياسوي للود لك مق خولال التغ

ة جوودا مووق المسووتممريق ممووا يووؤدي يلووح لوويلداخوول دولووة معينووة يووؤدي يلووح تردووز رؤوس الأموووال لوودم فئووة ق

 . 2وال ي قد تؤدي يلح  د المساس  بسيادة ذ ا الدول  ح الاقتصاد الوطنيلالسيطرة ع

 الفرع الثاني: الأثر السلبي من الناحية الاقتصادية.

ر الناشوط يق ت رير النشاط الاقتصادي يؤدي لا م الة يلح استقطا  الاسوتممار الأجنبوي وخاصوة الاسوتمما

ليوة الأو مصوادر الموواد علوحم المواد الأولية، و لك ما سب  سويطرم ذو ا الشوردا استخرانفي قطاعام 

 مختلووفأدبوور قوودر مووق ذوو ا الموووارد بغيووة توويلهووا فووي  اسووتنزافح لووداخوول الوودول المضوويلة  يوو  تعموول ع

 ل ق الأجيال القادمة.  ةعاامرالمجالام الصناعية دوق أي 

يميووة يوو  تتمتووو بقوووة اقتصووادية وماليووة وتنولبالإضووافة يلووح أق الشووردام الأجنبيووة ودمووا ذووو متعووارف ع

عوض بالا تدوار فوي  ريس ح المنافسوة و تدولووتدنولوجية ضخمة والتي قود توؤدي لا م الوة يلوح القضواء ع

 منها . ية خاصة الناشئة لح  سا  الشردام الم لالقطاعام ع

للأذوداف التنمويوة التوي  مراعواةتهدف يلح ت قيق الوربح دوق أي ة يلح أق ذ ا الشردام الأجنبية  بالإضاف

الدميوف  الإنتوانالقضاء علوح الصوناعام الم ليوة بسوب   يلحتسعح الدول المضيلة يلح ت قيقها، بالإضافة  

 . 3القائت علح التقدت التدنولوجي والتطور التقني

ي الو ي يوؤدقود الأجنبوي ونتؤدي في البدايوة يلوح زيوادة مخوزوق الدولوة موق ال الاستمماراموي ا دانم وفرة 

 يت وول فوي المدفوعام غير ان  ومو مرور الوقم فواق ذو ا التو مير ميزاقح ليلح الت مير بصورة ايجابية ع

وذوو  ،  و لك مق خولال الت وويلام الخارجيوة التوي تتشودل موق رؤوس الأمووال و الأربواح واللوائود لالس

 قتصوادية قودنتيجوة ال ريوة الاح الدولة، دما أق الاستممار الأجنبي ورغوت وفرتو  ليشدل عبئ مقيل جدا عما

الوودول ب  الآلام ال ديمووة ورؤوس الأموووال و التطووور التقنووي ولدنوو  قوود لا يعطووي المعرفووة ممووا يووؤدي لوويج

نولوجيوا موي الو ي يوؤدي يلوح تطووير التدلول عق طريق الب و  العلح ييجاد ال لالمضيلة يلح   التقاعس ع

 .الخاصة بها 

                                                
 .169مرجو سابق ,ص :عيبوط وعلي م ند - 1
 .62عمار بوخرشوفة , مرجو نلس  ص  - 2
الدولي،دط،داراللدرالجامعي،الإسدندرية،مصر،  القانوق في الاستممارام الأجنبية ضمانام :م مدصدقة عمرذاشت -3

 25ص
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دافوة القيوود وعوق جميوو القطاعوام يوؤدي بالمسوتممريق يلوح  يزالةح لت عبالإضافة يلح أق مبدأ ال رية القائ

لووة لة تدلووف القطاعووام بغوورض توويووف الأموووال فووي بعووض القطاعووام التووي تتميووز بقلووة بوويق مختلالملاضوو

 لوووحيطة الدولوووة فوووي توجيووو  النشووواط الاسوووتمماري لوضوووخامة العائووود الموووالي وبالتوووالي تقييووود سووو 1الاسوووتممار

 .المستوم المعيشي العات للمواطنيقالتنمية الاقتصادية ورفو القطاعام التي يريد تطويرذا بغرض ت قيق 

 الفرع الثالث: الأثر السلبي على المحيط والبيئة.

ت قيوق أقصوح فوي  الشردام الدبورم موق وراء الاسوتممار خوارن نطوام دولتهوا نوابو موق رغبتهوا  يق سعي

لصوالح الوودول   مراعوواةي أعائود ممدووق موق الأربوواح و لوك مووق خولال اسووتغلال دول الوسووائل الممدنوة دوق 

وبالتالي فإق ذ ا الشردام قد تستغل مبدأ ال رية الاقتصادية الخوالي موق جميوو أشودال القيوود 2المستضيلة 

 للمعوواييرو مووواد أوليووة غيوور مطابقووة لووة وتقنيووام ألة التدلوويلو المعيقووام مووق أجوول اسووتخدات وسووائل ينتووان ق

  ق ضرر بالم يط و البيئة.لالواج  استخدامها و التي قد ت

ح التوجوو  لويشوجو فووي غالو  الأ يواق المسووتممريق ع الجزائوريق ت ريور الاسوتممار فووي الودول الناميوة مموول 

لبتروديماويووام والمنوواجت للاسووتممار داخوول قطاعووام اسووتخران المووواد الأوليووة دالم روقووام والصووناعام ا

 ام أمور  مضور بالبيئوة تخضوو لمجموعوة موق  القيوود   اسوتممارام، وذوي عبوارة عوق 3وغيرذا والم اجر

 يلزاميوةلة باذووة نتيجوة لالاستمماري  ا تد ذالمشروو التي تجعل الصارمة و الدقيقة  في الدول المتقدمة  

اري  وور داخوول سووتممريق يلووح الب وو  عووق منوواخ اسووتممالمجوو  لة مووق المعووايير البيئيووة وبالتووالي يلووجم ا توورات

 . 4الاستممارامذ ا   نشاءيالدول النامية بغرض 

 

 خاتمة الفصل الثاني :

ذي الرديزة الأساسية في تنويت النشاط الاقتصادي بيق الأعواق الاقتصادييق وذو ا  المنافسةباعتبار  رية 

بعد توج  الدولة مق النوات الاشترادي يلح النوات ال ر دما  درنا في اللصل الأول فقود أصوبح دورذوا موق 

ممار وفدورة الدولة المهيمنة يلح الدولة ال ارسة و لك بعد جهودذا فوي م اولوة تدريسوها لمبودأ  ريوة الاسوت

المصل ة العامة والنلو العات مق اجول يعوادة التووازق الاقتصوادي الووطني فوي تموارس رقابتهوا عوق طريوق 

التنويمووام و لووك لمنووو الممارسووام المنافيووة للمنافسووة دمووا توهوور سوولطة الدولووة بصوولتها صووا بة السوويادة 

                                                
  71سابق،ص مرجو :م مدصدقة عمرذاشت - 1
 .171عيبوط , مرجعسابق،ص يلم ندوع - 2
 المباشر الاستممارالأجنبي ج   في والتشريعام خلاف،دورالقوانيق يوسف أ مدسميرأبواللتوح - 3
 23. ص  2015للمعارف  العربي ،دط،المدت 2001فيالجزائرمن  .
 .  67عمار بوخرشوفة ,مرجو سابق.ص  - 4
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يمنوواء تدريسووها لهوو ا المبوودأ مووق  علووح المنافسووة ال وورة وبهوو ا تصووطدت بإشوودالام دميوورةباسووتعمالها لسوولطتها 

نا يووة السوويادة الوطنيووة فووي تطبيووق القوووانيق ودوو ا النا يووة الاقتصووادية وم اولتهووا الموازنووة بوويق تطوووير 

 الاستممار وواقو الم يط والبيئة .
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 الخاتمة : 
م دانو مق خلال ما سوبق ود وصولة لموا جواء فوي مضوموق ذاتو  الدراسوة يتضوح لنوا أق الدولوة الجزائريوة

مار لووت  ريووة الاسووتم مبوودأ أقفووالملا و  ،لتلت ووق بردوو  قوووانيق الوودول الدبوورم ت وو و الموونهج الاشووترادي 

فموق اجول ت قيوق سياسوة  ،ولا فوي أي نوص قوانوني  1976ولا فوي دسوتور  1963يدرس لا فوي دسوتور 

 ة الاعتموادالأزمة الاقتصادية دفو بالدولوة الجزائريوة يلوح الخورون موق دائورالانلتاح الاقتصادي وضرورة 

عوود ورة يعووادة النووور فووي القواعلوح الم روقووام  التووي دانووم ذووي المصوودر الأول لاقتصواد الجزائوور وضوور

ت ول دوق قيواوذنا بدأم الدولة في تطوير اقتصادذا و لك بترك دل ال واجز والعوائق التوي ت و ،القانونية 

 يق علوح مورمؤسساتها الاقتصادية بالمشاردة في التنمية الاقتصادية و لك مق خلال سوق العديود موق القووان

 يوو  دوورس ذوو ا المبوودأ مووق خوولال موونح العديوود مووق  18-22السوونيق وصووولا لأخوور قووانوق وذووو قووانوق 

ي تسواعد التو،الضمانام و لك مق اجل تدريس الشلافية في معاملاتها يضافة يلوح وضوو المزايوا الت ليزيوة 

نام منهوا الضومانام الموضووعية ودو ا الضوما ،علح ج   وتدفق رؤوس الأموال الأجنبيوة يلوح أراضويها 

دولووة ردووزوق دميوورا علووح ذوو ا الضوومانام الممنو ووة لهووت مووق طوورف الفالمسووتممريق ي،القضووائية والإداريووة 

 المضيلة مق اجل تلادي المجازفة وت قيق ال ماية اللازمة ل قوقهت .

يو دما عمل المشورذ الجزائوري علوح اسوت دا  أجهوزة  ام طوابو تنويموي مهمتهوا الأساسوية ترقيوة وتشوج

 جال الاستمماري .الاستممار والتي تعد مق أجهزة الدولة اللاعلة في الم

 وباعتبووار أق الدولووة ذووي صووا بة القوورار وصووا بة السوويادة ومووو تدريسووها لووبعض الضوومانام الممنو ووة

 ة علوح رؤوستتغلغل  في السياسة الداخلية للدولة الجزائرية ومق موت السويطر  الأخيرةللأجان  يجعل ذ ا 

 أموالها وبالتالي الت دت في اقتصادذا .

سوا   نتيجوة تشوجيو الاسوتممار علوح  ميادينهوا موق رفواا اقتصوادي فوي مختلوف  جزائوررغت ما  ققت  الو 

أق   صوادي، يلاالبيئة، اعتقادا أق  الاستممار ذو السوبيل الو يود ل ول المشوادل والصوعوبام فوي المجوال الاقت

دمووج  لووحيلووح تغييوور سياسوواتها القانونيووة والت ليووز ع بهووادفووو  مووا صووا ب  مووق تلووو  وأضوورار تهوودد البيئووة،

 . الاستممارية الاعتبارام البيئية في النشاطام

أق  جووت  يلووح  والأجنبيووةالم ليووة  الاسووتممارام بووالرغت مووق الجهووود المب ولووة والمدرسووة لترقيووة وتشووجيو 

الاسووتممارام لووت ترقووح يلووح مسووتوم الطمو ووام المنتووورة، وخصوصووا  الووبلادالمسووجلة فووي  الاسووتممارام 

 تهووا التووي أقر يوزاموالت لجملوة الضوومانام  وراءا دوواق متوقعوا مووق عوودعمالتووي دانوم بعيوودة دول الب الأجنبيوة

 وول الوبطء المسوجل فوي  والأجان الخبراء الجزائرييق  انتقادامالسلطام الجزائرية؛ وقد ارتدزم مجمل 

تعاقو  ال دوموام  علح الرغت موق  ، يالاستممارومناخ  الاقتصاديي دا  تغييرام فعلية وميدانية للم يط 

البيروقراطيووة فيمووا يتعلووق  الإداريووة بووالإجراءام وول مشوودل  الآقوتوووالي القوورارام المتخوو ة لووت يووتت ل وود 

ي الوقووم الوو ي توالووم فيوو  التصووري ام فالبنديووة، بووالت ويلامبالسووجل التجوواري، والمشووادل المرتبطووة 
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يلا وو التوردد الو ي يبديو   جنبويالأموال ال رأسأق  يلابالخصووص، جانو  الأباتجاا المسوتممريق  طمئنةالم

 المستممروق الم ليوق وذ ا العامل يشدل في  د  ات  مؤشرا بالنسبة لهت .

 

 

 

 .تم بفضل الله 
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 المراجع :المصادر قائمة 
 

 قائمة المراجع:
i.   باللغة العربية : 

 أولا:  الكتب 

 ابين  ارفرحة زراوي صالح . الكامل في القانون التجاري الجزائري ،الجيزء، الطبعية الثانيية،د

 خلدون للنشر والتوزيع الجزائر.
  فتحي،التكيري  الدسيتوري لحرييية الاسيتثمار فيي الجزائيير، مجلية الحقيو  والعلييوم  عمييرو

 2017 ،جوان 02 السياسية، جامعة عباس لغرور،خنشلة،المجلد الرابع لعدد
  2006عجة الجيلالي ،الكامل في القانون الجزائري للاستثمار ،دار الخلدونية، الجزائر. 
  ئيير الاسييتثماراا الأجنبييية فييي القييانون الجزائييري ، دار هوميية ، الجزا -عيبييوط محنييد وعلييي

2012. 
 ة لأهييم عبييد الله عبييد الكييريم ، ضييماناا الاسييتثمار فييي الييدول العربييية ، دراسيية قانونييية مقارنيي

 التشريعاا العربية .
  2016للنشر،خلفان محمد عيسى ، إدارة الاستثمار والمحافظ المالية ، الجنادرية. 
 ة لمييياء متييولي يوسيي: مرسييي: التنظيييم الييدولي للاسييتثمار فييي إطييار اتفاقييية اسييتثمار متعييدد

 .  2011الأطراف، دار النهضة العربية، مصر، الطبعة الأولى , 
 االتحكييم التجاري،الدولي،ضيمان الاسيتثمارا( الاسيتثماراا الدوليية :قيادري عبيد العزييز ( ،

 .2004د/ط ، دار هومة، الجزائر 
 ضييماناا الاسيتثماراا الأجنبيية فييي القيانون اليدولي،دط،دار الفكيير عمير هاميم محميد صييدقة 

 2004الجامعي،الإسكندرية،مصر،
 نبيي أحمد سمير أبو الفتوح ،يوس: خلاف،دور القوانين والتشريعاا في جيذ  الاسيتثمار الأج

  2015دط،المكتب العربي للمعارف  ،2001في الجزائر منذ المبامر
 سيياا سييليمة ، التنظيييم التشييريعي لمبييدأ حرييية التجييارة والصييناعة ،مجليية البحييو  والدرا بييلال

 2008القانونية والسياسية ، العدد الرابع ،جامعة سعد دحلب ، البليدة 
 ثانيا: الرسائل و الاطروحات

 رسائل الدكتوراه .أ

ر حقيييو  ،الجزائييير ، أطروحييية دكتيييوراه ، كليييية الالنشييياطاا المقننييية فيييي الجزائيييدومييية نعيمييية ، -01

،2015-2016. 

نييل ميهادة رفيقة قصوري،النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الدول النامية،أطروحة مقدمية ل - 02

 2011-2010دكتوراه في العلوم القانونية تخصص قانون إعمال ، جامعة الحاج لخضر ،باتنة 

لينوودة ، نوووات الرقابووة علووح الصوورف فووي ووول الاصوولا ام الاقتصووادية فووي الجزائوور ،  بل ووار  -03
أطرو ووة لنيوول شووهادة الووددتوراا فووي العلوووت ، تخصووص القووانوق جامعووة تيووزي وزو ، دليووة ال قوووم 

 . 2014والعلوت السياسية ، 
توووراا فووي سووالة ددبووق أ موود عبوود الموونعت الوسووائل القانونيووة الإداريووة ل مايووة البيئووة فووي الجزائر،ر- 04

 2008القانوق العات ، جامعة الجزائر، 
رام والوووي ناديوووة، النووووات القوووانوني الجزائووور للاسوووتممار ومووودم فعاليتووو  فوووي اسوووتقطا  الاسوووتمما -05

 .2015الأجنبية، سنة 

ئووور ر , أطرو وووة ددتووووراا , دليوووة ال قووووم ,الجزاالنشووواطام المقننوووة فوووي الجزائووودوموووة نعيموووة , -06

,2015-2016, 
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 رسائل الماجستير .ب

لماجسوتير ابرداق عبد الغاني، سياسة الاستممار و ماية البيئة في الجزائور، مو درة لنيول شوهادة -01
 .2010في القانوق العات، دلية ال قوم، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، سنة 

 
ون فيير  لنيييل مييهادة الماجيسييتير فييي القييان رابييية سييليم ،مبييد أحرييية التجييارة والصييناعة،مذكرة - 02

 .2013- 2012الجزائر –قانون الإعمال،جامعة بن عكنون 

ية يسييين قرفييي  ،  ضييماناا الاسييتثمار فييي التشييريع الجزائييري ، مييذكرة نيييل الماجيسييتير،كل -03

 .2008-2007-الجزائر -بسكرة –الحقو  ، جامعة محمد خيضر 

ماجسيتير للاصلاح المصرفي في الجزائر ، ميذكرة لنييل ميهادة العدة مريم ، المظاهر القانونية -04

 . 2001قانون الأعمال ، كلية الحقو  ، جامعة الجزائر ، 100في القانون ، فر  
 مذكرات الماستر  .ت

ي عمار بوخرشوفة , م درة مدملة لنيل شهادة الماستر ,تخصص قوانوق أعموال جامعوة العربو-01
 . 2019/2020بق مهيدي ب ت البواقي 

 

 

 ثالثا: المقالات العلمية و المداخلات:
 ضيماناا تحوييل رسوس الأميوال المسيتثمرة فيي الجزائير :واليي عبيد اللطيي: رحميوني عبيد اليراز -01

ميد جامعية مح للخارج،مجلة الأستاذ الباحي  للدراسياا القانونيية والسياسيية،كلية الحقيو  والعليوم السياسيية

 . 2017،المجلد الأول  63 بوضياف المسيلة الجزائر,العدد

لضوابطة، اصلي ة نزليووي: سولطام الضوبط المسوتقلة، آليوة الانتقوال موق الدولوة المتدخلوة يلوح الدولوة  -02
 24-23الملتقووح الوووطني  ووول سوولطام المسووتقلة فووي المجووال الاقتصووادي والمووالي، جامعووة بجايووة أيووات 

 .2007ماي
ل يجوازة البيئوة ودور القاضوي فوي تطبيقهوا ، مو درة لنيورضواق  وشويق ، الوسوائل القانونيوة ل مايوة  -03

 .2006-2005المدرسة العليا للقضاء الجزائر ،
 رابعا: النصوص القانونية:

 الدستور: -أ

، يتعلق بإصدار نص 1996ديسمبر  07، مؤرخ في  438-96المرسوت الرئاسي  رقت  -

، 76ن عدد ،  ن ر ن 1996نوفمبر  28تعديل الدستور المصادم علي  في استلتاء 

 10، مؤرخ في  03-02. معدل و متمت بموج  قانوق 1996ديسمبر  08الصادر في 

أفريل  14، الصادر في  25، يتضمق التعديل الدستوري، ن ر ن ن عدد  2002أفريل 

، ن ر ن ن عدد 2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19-08، و بموج  القانوق رقت 2002

 ، 01-16عدل و المتمت بموج   القانوق رقت و الم .2008نوفمبر  16، الصادر في 63

، الصادر 14، المتضمق التعديل الدستوري، ن ر ن ن عدد 2016مارس  06مؤرخ في 

 .2016مارس  07في 

 
 القوانين: -ب

 ،  متعلق بالاستممارام، 1963جويلية  26،مؤرخ في 277-63قانوق رقت  .1

 .1963أوم  02الصادر في  774ن رن ن عدد 
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عدد  ؛ يتعلق بتطوير الاستممار ؛جريدة رسمية 2001أوم  20المؤرخ في  03-01قانوق رقت  .2

 .2001أوم  22؛ الصادرة بتاري  ؛47

، يتعلق 2016غشم سنة  03الموافق ل  1437شوال عات  29مؤرخ في  09-16قانوق رقت  .3

 .2016أوم  03؛ الصادرة بتاري  ؛46جريدة رسمية عدد  بترقية الاستممار

 06-98يعووودل ويووتمت القوووانوق رقوووت  2000ديسوومبر  06المووؤرخ فوووي  05-2000القووانوق رقوووت  .4
لرسومية , ي دد القواعد العامة المتعلقة بوالطيراق المودني , الجريودة ا1988يونيو  27المؤرخ في 

 .2000ديسمبر  10,بتاري  75العدد

المتعلوووق بممارسوووة ا تدوووار الدولوووة للتجوووارة  19/07/1988الموووؤرخ فوووي  29-88القوووانوق رقوووت  .5
 .20/07/1988,بتاري   23الخارجية ,الجريدة الرسمية العدد 

جموادم  19يتعلق ب ماية البيئوة فوي يطوار التنميوة المسوتدامة  , الموؤرخ فوي  10-03القانوق رقت  .6
 ، الصووادرة43، الجريوودة الرسوومية، العوودد ، 2003يوليووو سوونة  19الموافووق  1424الأولووح عووات 

  2003يوليو  20 ذـ الموافق 1424جمادم الأولح عات  20

،يتعلووق ب مايةالبيئووة، ن رن ن، عوودد  1983فيلووري سوونة  05،مووؤرخ فووي  03- 83قووانوق رقووت  .7
 ملغح( .( 1983فيلري  271 08،صادر بتاري   06

د , المتضمق قوانوق المنواجت , ن ر ن ن عود2001جويلية  03,المؤرخ في  10-01القانوق رقت  .8
 . 2001جويلية  01, الصادرة في  35

,  05, يتعلق بالاستممار , ن ر ن ن عدد 2022جويلية  24المؤرخ في  18-22ق رقت القانو .9

 . 2022جويلية  28الصادرة في 

 الأوامر:  .ث

سبتمبر  15الموافق ل  1386جمادم الأولح سنة  17، مؤرخ في  284-66الامر رقت  .1

 .1966سبتمبر  17الصادر في  80، يتضمق قانوق الإستممارام، ن ر ن ن عدد 1966

، 47، متعلق بتطوير الاستممار، ن ر ن ن عدد 2001أوم  20مؤرخ في  03-01الامر رقت:  .2

 .2001أوم  22الصادر في 

 المراسيم الرئاسية: .3

لجنة ال ي ي دد ال 60، في ن ر رقت  2022سبتمبر  4المؤرخ في  299-22المرسوت الرئاسي 

 الوطنية للطعوق المتعلقة بالاستممار وسيرذا.

 ريعية:المراسيم التش -

 أدتوبر 05الموافق  1414ربيو الماني عات  19، مؤرخ في 12-93مرسوت تشريعي رقت  .1

 .1993أدتوبر  10، الصادر في 64، يتعلق بتؤقية الاستممار، ن ر ن ن عدد 1993سنة 

 
 المراسيم التنفيذية: -

، ي ووودد ديليوووام تسوووجيل  2022سوووبتمبر 08، موووؤرخ فوووي  299-22مرسووووت تنليووو ي رقوووت  -

عالجووة الاسووتممارام أو التنووازل أو ت ويلهووا ودوودا مبلووغ وديليووام ت صوويل الإتوواوة المتعلقووة بم

 2022سبتمبر  18، صادر في  60مللام الاستممار ، ن ر  ن ن، عدد 

. ي ووودد ديليوووام تسوووجيل 2017موووارس  05، موووؤرخ فوووي  102-17مرسووووت تنليووو ي رقوووت  -

 08، صوادر فوي  16الاستممارام ود ا شودل ونتوائج الشوهادة المتعلقوة بو ، ن ر.ن. ن. عودد 

 )الملغح(. 2017مارس 
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ة ، ي دد قائمة المواقوو التابعو 2022سبتمبر سنة  8مؤرخ في  22-301مرسوت تنلي ي رقت  -

بتمبر سو 18في  60ن ر العدد للمناطق التي توليها الدولة أذمية خاصة في مجال الاستممار ،

 .2022سنة 

 

i. جنبيةالمراجع باللغة الأ: 

Loi n° 63-277 du 26 juillet 1963،portant code des investissements، 
JORA، n° 53 du 02 août 1963. (abrogée). 
Guide Investir en Algérie . 2015 (Mise à jour à Janvier 2015), p.57, 
WWW.KPMG.DZ. 
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 الفهرس

 أ : مــــــــقدمة

 ب الهدف من الدراسة :

 ب تبع :المنهج الم

 ج : الصعوبات والمعوقات

 ج خطة البحث :

 5  22/18ون مبدأ حرية الاستثمار وفقا للقانون رقم مضمالأول : فصلال

 5 مبدأ حرية الاستثمار  . مفهومالأول : بحثلما

 5 المطلب الأول :تعريف مبدأ حرية الاستثمار  .

 5 مبدأ حرية الاستثمار .ب المقصودالفرع الأول : 

 6 ق القانون الجزائري :ـالفرع الثاني : تعريف مبدأ حرية الاستثمار وف

 7 فــي الجزائر .المطلب الثاني :نشأة وتطور مبدأ حرية الاستثمار 

 7 الفرع الأول  : مرحلة تهميش  مبدأ حرية الاستثمار في القانون الجزائري  :

 8 مرحلة الاعتراف الضمني بمبدا حرية الاستثمار:   ثانيالفرع ال

 9 الفرع الثالث : مرحلة تكريس المبدأ :

 10 .18-22المبحث الثاني :  مظاهر تجسيد مبدأ حرية الاستثمار في القانون الجديد 

 10 المطلب الأول: ضمانات مبدأ حرية الاستثمار

 10 الفرع الأول : الضمانات الموضوعية
 

 

  10                                                                                               أولا:الضمانات القانونية

 10 ضمان مبدأ الثبات التشريعي : /01

 11 : ضمان حق الملكية الفكرية  :  /02
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      11                                                                                               :ثانيا :الضمانات المالية

 11 : ضمان التعويض في نزع الملكية :  /01

 11 : ضمان تحويل رؤوس الأموال :  /02

 12 الفرع الثاني : الضمانات الإجرائية :
 

  12                                                                                               :أولا:الضمانات الادارية

 12 الشباك الوحيد ذو الاختصاص الوطني للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية /01

 13 الشباك الوحيد ذو الاختصاص المحلي : /2
 

   13                                                                                            ثانيا :الضمانات القضائية:

 14  كاليه لحل المنازعات الاستثماريةاللجنة العليا للطعون و التحكيم  /01

 15 المتعلق بالاستثمار :  22/18المطلب الثاني  : مزايا مبدأ الاستثمار في القانون رقم 

 15 الفرع الأول :الأنظمة التحفيزية في نظام القطاعات

 15 اولا : مزايا مرحلة الانجاز في نظام القطاعات :

 16 يزية في نظام المناطقالفرع الثاني : الأنظمة التحف
 

  17                                                                         أولا : مرحلة الانجاز في نظام المناطق    

 

  17                                                                          الاستغلال في نظام المناطقمرحلة ا : ثاني

 17 الفرع الثالث: الأنظمة التحفيزية في نظام الاستثمارات المهيكلة.

 18 أولا : مرحلة الانجاز في نظام الاستثمارات المهيكلة :

 18 ثانيا : مرحلة الاستغلال في نظام الاستثمارات المهيكلة

 18 منوحة .الفرع الرابع : إجراءات الاستفادة من الامتيازات الم

 18 . انشاء الاستثمار: إجراءات  اولا
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 22 : خاتمة الفصل

 25 دور مبدأ حرية الاستثمار في تشجيع الاستثمار.الفصل الثاني: 

 25 المبحث الأول: تطبيقات مبدأ حرية الاستثمار .

 26 المطلب الأول:  تطبيقات القاعدة العامة

 26 الفرع الأول: حرية التجارة .

 28 الفرع الثاني: تحرير النشاط المصرفي

 30 ضمانات حرية تحويل رؤوس أموال الاستثمارأولا: 

 36 القيود الاجرائية على حرية الاستثمار الأجنبي في المجال المصرفي: ثانيا 

 32 الفرع الثالث : حرية التعاقد .

 33 المطلب الثاني:القيود الواردة على مبدأ حرية الاستثمار.

 33 الفرع الأول:الأنشطة المقننة

 36 أولا: قطاع الخدمات

 37 ثانيا: نشاطات خارج قطاع الخدمات

 38 الفرع الثاني :القيود الواردة على حماية البيئة .
 

   40                                                     أولا:الدساتير الجزائرية وماجاء فيها حول الحق في البيئة

 44 تقييد حرية التجارة بمبادئ حماية البيئةثانيا : 

 46 المبحث الثاني : تأثير المبدأ على الفعل الاستثماري

 46 المطلب الأول : التأثير الايجابي

 47 الفرع الأول : تحسين مناخ الاستثمار

 48 المطلب الثاني : التأثير السلبي لمبدأ حرية الاستثمار .

 48 الفرع الأول: الأثر السلبي على السيادة الوطنية.
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 49 الفرع الثاني: الأثر السلبي من الناحية الاقتصادية.

 50 الفرع الثالث: الأثر السلبي على المحيط والبيئة.

    52                                                                                                 الثاني:  خاتمة الفصل 

 خاتمة 

 57                                    قائمة المصادر والمراجع                                                          
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